
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  
  
  

  
  

ما �َنسخْ منْ آية أوَْ �ُنسها �َأْت بِخَيْرٍ 
أَلمَْ تَعْلَمْ أنَ اللّه  منْها أوَْ مثْلها

يرقَد يْءكُلِّ ش لَىع  
  
  

  
  )١٠٦(سورة البقرة آية 

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



I 
 

  
אא 

  

  .. تيدإلى وال ... والديإلى روح 
  ..لى أهلي وأولادي إ
  ..إلى أستاذي  الفاضل الدكتور فوزي الجبوري الذي أرشد�ا في سبيل نجاح هذا البحث  

  ..ساعد�ي في طباعة  البحث العزيز محمد رمزي فاضل الذي  أخيإلى 
  .. هذا البحث  لإكماللي يد العون لى كل من مد إ
  .. إلى كل من يقدم أي خدمة للشعب والوطن مرضاة  تعالى 
  . إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

  
  النائب  

  محمد احمد محمود
  
  
  
  
  



II 
 

  

  
אא 

 

العام العراقي  الرأيكا�ت قضية كتابة الدستور واحدة من اهم القضايا التي شغلت بال 
وقد كان الباحث في خضم  ،٢٠٠٣وقضية مفصلية في مراحل اعادة  بناء العراق بعدعام ،والعربي

احداث تلك المرحلة ومطلعا على تفاصيلها الدقيقة من واقع كو�ه عضوا في مجلس النواب العراقي وقد 
والواقعية والظروف التي صاحبته  تناول في بحثه القيم قضية تعديل الدستور بابعاده السياسية والقا�و�ية

حقيقية  إضافةهذه الرسالة الرائدة  وتملأ ،بكل جوا�ب الموضوع  والإحاطةبمنهج يتمتع بالرصا�ة العالية 
  .للمكتبة العراقية

  
  أياد السامرائي  

  رئيس مجلس النواب 
 

  
  
  
  
  



III 
 

  

 
 

رئـيس   ايـاد السـامرائي  الـدكتور  كـل مـن سـيادة      إلىبالشكر الجزيـل والامتنـان    أتوجه
والسيد امجد مجلس النواب العراقي لما تفضل به من كتابة المقدمة الطيبة والمبادرة الجميلة لطباعة الرسالة 

 أبـو والسـيد محمـد   مجلس النواب العراقي لتجاوبه الكـبير مـع القضـية     ديوان رئيس عبد الحميد عبد ايد
ترتيـب   إعـادة الطباعـة مـن    ماه ـموحيـث اخـذ علـى عاتقـه تفاصـيل       الإعلاميـة مدير عـام الـدائرة    بكر

مــا يمكــن،  بأحســنوالغــلاف وحرصــه الشــديد كــي يصــدر الكتــاب  وتنضــيد وتصــميم المحتــوى 
  . يمة في ميزان حسناتهمعل جهودهم الكريج أنراجياً من ا سبحا�ه وتعالى 

  
  النائب  

  محمد احمد محمود
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على النسخة الالكترونية لهذا الكتاب بإمكانكم زيارة الموقع  للاطلاع
  :الالكتروني لس النواب العراقي

 
www.parliament.iq 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



V 
 

  
 ةالصفحـ  الموضــوع

  ١  المقدمة
  ٧  التعديل الدستوري بشكل عام : الفصل الأول

  ١١  ماهية التعديل الدستوري: المبحث الأول
  ١١  معاني ومدلولات التعديل الدستوري :المطلب الأول

  ١١  معان التعديل لغةً : أولاً
  ١٢  معاني ومدلولات التعديل اصطلاحاً : ثانياً

  ١٥  التعديل الدستوري عبر التأريخ  :المطلب الثاني
  ٢٠  التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث
ضرورات التعديل ومقتضيات الثبات في : المبحث الثاني

  الدستور 
٢٣  

  ٢٣  ضرورات التعديل في الدستور  :المطلب الأول
  ٣٠  مقتضيات ثبات الدستور :المطلب الثاني

  ٣٧  كيفية التعديل الدستوري: الفصل الثاني
  ٤١  طرق وآليات التعديل : المبحث الأول

  ٤١  الاعتبارات والإجراءات للتعديل الدستوري :المطلب الأول
  ٤٥  مراحل تعديل الدستور :المطلب الثاني

  ٤٥   مرحلة اقتراح التعديل
  ٤٦    مرحلة تقدير مبدأ التعديل

  ٤٧   مرحلة إعداد التعديل
  ٤٧   النهائي للتعديل مرحلة الإقرار

  ٤٧   طرق تعديل الدستور :المطلب الثالث
  ٥٠  النتائج المترتبة على التعديل الدستوري: المبحث الثاني

  ٥٠  تقسيم الدساتير بناءاً على قابليتها للتعديل  :المطلب الأول
  ٥٠   الدساتير المرنة: أولاً



VI 
 

 ةالصفحـ  الموضــوع
  ٥١  الدساتير الجامدة: ثانياً

  ٥٢   على هذا التقسيمالنتائج التي ترتبت 
  ٥٤  تبرير الجمود الدستوري 

  ٥٤  التبرير التقليدي : أولاً
  ٥٦   التبرير الحديث: ثانياً

  ٦٠  السلطة المختصة بالتعديل  :المطلب الثاني
  ٦٠  تحديد السلطة المختصة بالتعديل : أولاً
  ٦٤  الجهات التي تباشر السلطة التأسيسية المنشاة : ثانياً
أنواع الحظر على تعديل الدستور والقيمة  :الثالثالمطلب 

  القانونية لنصوص الحظر 
٧٣  

  ٧٣   أنواع الحظر: أولاً
  ٧٥   القيمة القانونية للنصوص التي تحظر التعديل: ثانياً
  ٧٩  تعديل الدستور العراقي الجديد بين الواقع والطموح: الفصل الثالث

السياسية المؤثرة على الظروف والملابسات : المبحث الأول
  كتابة الدستور

٨٣  

الوضع السياسي السائد وتأثيره على كتابة  :المطلب الأول
  الدستور 

٨٣  

المواقف والاتجاهات المختلفة حول الدستور  :المطلب الثاني
  العراقي الجديد والانتقادات الموجه إليه

٨٦  

  ٨٧   الدستور العراقي في وجهة نظر المعارضين - :أولاً
  ٩٧  الدستور في نظر المؤيدين له: ثانياً

طرق تعديل الدستور العراقي الجديد وأوجه : المبحث الثاني
  الإصلاحات المطلوبة فيه

١٠٠  

  ١٠٠   طرق تعديل الدستور العراقي الجديد :المطلب الأول
  ١٠٠   التعديل العاجل والاستثنائي: أولاً
  ١٠٢   الحالة الاعتيادية: ثانياً

  ١٠٤  في تعديل الدستور العراقي الجديد)  فيتو(حقوق النقض 



VII 
 

 ةالصفحـ  الموضــوع
  ١٠٥   المواقف السياسية حول تعديل الدستور العراقي الجديد

أوجه الإصلاحات المطلوبة للدستور العراقي  :المطلب الثاني
  الجديد 

١٠٧  

ما يجب أن تكون عليه النصوص الدستورية بشكل : أولاً
  عام

١٠٧  

والتعديلات المطلوبة في أوجه الإصلاحات : ثانياً
  الجديد  نصوص الدستور العراقي

١١٠  

  ١١٣  الخاتمة
  ١١٧  ملخص البحث
  ١٢١  المصـــادر

  ١٢٣  المصادر باللغة العربية 
المنشورات والمقالات الموجودة في المواقع (المصادر الأخرى من 

  )الالكترونية
١٢٩  

  ١٣٠  المصادر باللغة الإنكليزية
 summary  A-Eملخص البحث باللغة الإنكليزية 
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א 
عشرين عاماً على أول وثيقة دستورية عرفها العراق وضـعت  من مائة و أكثرمضت 

  .)١()القانون الأساسي العثماني(بـ ةوفق المفاهيم الحديثة للوثائق الدستورية المشهور
حيث شهد العراق خلال هذه الفترة من تاريخه تطورات سياسـية عديـدة ومتباينـة    

ومرت علـى  . انعكست بشكل واضح ومؤثر على ما عرفته البلاد من أنظمة ووثائق دستورية
إلا أا تميـزت بسـمة    دستوريةأوضاعها السياسية وال فيالعراق أربعة أنظمة جمهورية متباينة 

ثائق دستورية مؤقتة تعكس بصورة واضحة حالة عـدم الاسـتقرار   واحدة كوا قد امتلكت و
  . ٢٠٠٣ولغاية  ١٩٥٨السياسي لهذه الأنظمة منذ عام 

وبذلك تكون الأنظمة الجمهورية الأربعة قد أخفقت في نقل العراق إلى مرحلة الشرعية 
الدستورية القائمة على أسس المؤسسات الدستورية، ذلك لان هذه الأنظمة قامـت لا لكـي   
تحافظ على الحياة الحرة الكريمة والرفاهية للشعب، وإنما لكي يكون الفرد مشـروعاً ووسـيلة   

  !! قائد الفكرة أو الزب أو للفداء من اجل الح
فبعد تغيير النظام وإطلاق الحريات ظهرت مراجعات فكرية وسياسية واسعة لموضـوع  
الدستور وبناء الوضع الدستوري مرافقة مع الدعوات للإصلاح وتحقيق المزيد من الإجـراءات  

  . لغرض فتح اال للمشاركة السياسية الواسعة وتحقيق التوافق الوطني
لك المراجعات سبلاً عديدة للوصول إلى أهدافها ابتدءا من صـياغة قـانون   وأخذت ت

  . إدارة الدولة المؤقتة الذي أصبح أساساً مهماً لكتابة مسودة الدستور الدائم
وإذا كان الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة التي تحدد نظام الحكم وتـنظم عمـل   

ات وتجسد تطلعات الشعب، إلا انـه يبقـى في   السلطات فيها، وتكفل حقوق الأفراد والجماع
صيرورة فكرية وعملية مستمرة مستجيباً بشكل أو بآخر لمتطلبات التطور مـع تأكيـد ثباتـه    
كقواعد قانونية ملزمة ومستوعباً حركة التاريخ ومتطلبات التقدم ذلك لان من البديهي ان ما لا 

                                                            

 .٣، ص٢٠٠٤رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، . انظر د) ١(
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، )نصوص الدستور والقانون(ومعدود مثل لا يضبطه ما يتناهي ) الحوادث والوقائع(يتناهي مثل 
إذ ان النصوص والقواعد التي يحتويها الدستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير 

  .فجميعها تتأثر بتأثيرات الظروف والأحوال وتتغير بتغييره
فقد تجد حوادث وتنشأ حاجات غير التي عاصرت كتابة الدستور وبالتـالي تتطلـب   

يداً أو تلزم بإلغاء حكم قائم، كما ان المخولين بكتابة الدستور مهما اوتو من حظ في حكماً جد
استشراف المستقبل يعصي عليهم التنبؤ بما سيطرأ في قابل الأيام، والدستور قد يلابسه بعـض  
. الأخطاء المادية والأغلاط اللغوية وبقاء هذه يؤدي إلى ترتب بعض الآثار مما لم يقصدها الدستور

قد يكون تباين الألفاظ والمعاني يؤدي إلى تباين المصطلحات، وتغاير الأسماء يؤدي إلى تغـاير  و
  . المسميات واختلاف العبارات يؤدي إلى اختلاف الاعتبارات

ولهذه وغيرها ثبتت لأصحاب الاختصاصات والعقول القانونية المدركـة ان عوامـل   
يس بمستنكر دخولها على نصوص ومفاهيم الدستور النسخ والإضافة والتأخير والتقديم والتغيير ل

الحديث والقديم فقد علم الخاص والعام وادخل على الدستور من التنقيح والتعديل والتبـديل  
وان المكلف بكتابة الدستور أو تعديله لا يخشى التعديل فالصواب الدستوري والسداد القانوني 

ر وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقـص  ضالتهم أنى وجدوها فهم أحق ا، وكتابة الدستو
ومحل تطور ولا كتاب معصوم إلا كتاب االله عز وجل، ولذلك يمكن القول ان إجراءات التعديل 

ولكن مع كثرة تأثيرات التعديل في تطـوير  . ضرورية لاستكمال النقائص البشرية في هذا اال
البشرية إلا انه يجب على المعنـيين  الدساتير إيجاباً بحيث يغطي الحاجات الدستورية للمجتمعات 

ذا اال الامتناع والابتعاد عن كثرة التعديلات لغرض استقرار الوضع الدسـتوري القـائم   
ولذلك نرى مناسباً عند قيامنا ذا البحث حول الدراسة في ضوء الدستور العراقي الجديد من 

سـس العامـة للتعـديل    خلال التعديل الدستوري بشكل خاص، نلقي بعض الضوء على الأ
  : الدستوري وبناءاً على ما تقدم نتبع الخطة التالية في بحثنا وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول

يتطرق إلى ماهية التعديل الدستوري بشكل عام وكذلك الإشـارة إلى   :الفصل الأول
 معاني ومدلولات التعديل لغةً واصطلاحاً ومسيرة التعديل الدستوري عـبر تـأريخ الدسـاتير   
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ومفهوم وكيفية التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية مع ذكر ضرورات التعديل ومقتضيات 
  .الثبات في الدستور 

تناول هذا الفصل كيفية التعديل الدستوري من طرق واليات التعـديل   :الفصل الثاني
والاعتبارات والإجراءات المتخذة عند التعديل وكذلك طرق ومراحل التعـديل الدسـتوري   
وبالتالي النتائج المترتبة على التعديل من تقسيم الدساتير بناءاً على قابليتها للتعديل إضـافة إلى  

  .تحديد السلطة المختصة بالتعديل وأنواع الحظر على التعديل الدستوري
خصصنا هذا الفصل بدراسة موجزة وسريعة حول تعـديل الدسـتور    :الفصل الثالث

خلال تحليلاتنا لتأثير الظروف والملابسات السياسية على كتابة  العراقي بين الواقع والطموح من
الدستور موضحة المواقف والاتجاهات المتباينة والمختلفة والمتعلقة بالدسـتور العراقـي الجديـد    
وتعديلاته والانتقادات الموجهة إليه والطرق الواردة لتعديله وإبراز بعض أوجـه الإصـلاحات   

 .ة لتطوير الدستور العراقي الجديدالمطلوبة التي نراها مناسب
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אאWאא 
  معاني ومدلولات التعديل الدستوري :المطلب الأول
  التعديل الدستوري عبر التاريخ  :المطلب الثاني
  التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث

אאWאאאא 
  ضرورات التعديل الدستوري  :المطلب الأول
  مقتضيات الثبات الدستوري  :المطلب الثاني
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אא 
אא 

  

نرى من الضروري في هذا الفصل التطرق إلى موضوع التعديل بشكل عـام وإلقـاء   
الضوء على معانيه ومدلولاته ومسيرته عبر التاريخ وهو في هذا لا يوجد اختلافاً وتبايناً كثيراً مع 
اختلاف شكل الدولة سواء كانت فدرالية أو بسيطة مع إننا نرى عدم اهتمام الفقه الدستوري 

ختصة بـه  اهتماماً مناسباً في إيجاد تعاريف للتعديل الدستوري بقدر اهتمامه بمضمون السلطة الم
نراه مناسباً إذا ما تم تسليط بعض الضوء عليها ومن ثم نتطرق إلى الأسس . وإجراءاته ومراحله

  :العامة للتعديل الدستوري لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية
  

  . ماهية التعديل الدستوري :المبحث الأول
  . ستورضرورات التعديل ومقتضيات الثبات في الد :المبحث الثاني
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אא 
אא 

  

  

אא 
אא 

  

  :معان التعديل لغةً: أولاً
التعديل لغةً أي التقويم، فاذا مال الشئ قلت عدلته اذ سويته فاستوى واستقام ومنـه  

  .)١(الميلتعديل الشهود الى تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن 
) ٢(تعديل الشيء تقويمه يقال عدله تعديلاً فاعتدل أي قومه فأستقام وكل مثقف معدل

  .)٣(تسويتها) وتثقيفها(والثقاف ما تسوي به الرماح 
تنقيح، مراجعة، اعادة نظر، تبـديل،  (هناك تعابير عديدة تدل على معنى التعديل منها 

  . )٤(لمصطلح التعديلوأكثرها شيوعاً تنقيح ومراجعة بالنسبة ) نسخ
  

                                                            
الموقف السياسي والقانون مـن تعـديل   : مقال منشور في الانترنت تحت عنوان مجتمع المدني) ١(

 .الدستور العراقي، المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة العراقية

، ١٩٨٥دائرة معاجم في مكتبـة لبنـان   محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي : مختار الصحاح) ٢(

 . ١٧٦ص

 . ٣٦المصدر السابق ص) ٣(

أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعـة  ) دراسة مقارنة(تعديل الدستور  –احمد العزي النقشبندي ) ٤(

 . ٢٠ص ١٩٩٤بغداد 
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، )١()المـنقح (الشعر ذيبه، يقال خير الشعر الحولي ) التنقيح(اما مصطلح التنقيح نقح 
، وقد جاء معناه باللغـة  )٢(المعاودة يقال راجعه الكلام) المراجعة) (مراجعة(وجاء في معنى كلمة 

تغيراً في  Amendmentالتعديل   The oxford companion to lawالانكليزية في 
نص ما، باستبداله، او تغييره او الاضافة اليه، او كل هذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تحسـينه  

هـو تغـيير    Amendmentالتعديل  Dictionary of lawكما جاء في  )٣(في جانب ما
  .)٤(اقترح على وثيقة يتم مناقشتها في البرلمان

  
  :معاني ومدلولات التعديل اصطلاحاً : ثانياً

أما معنى التعديل اصطلاحاً هو إعادة النظر في الدسـتور تغـييراً وتبـديلاً حـذفاً أو     
  . )٥(إضافة

ويقصد به إدخال تغيير على نصوص / كما جاء في الموسوعة السياسية تعديل الدستور
 المواد التي يتألف منها القانون الأساس للبلاد والدولة ولا يتعارض مبدأ التعديل مع سمو الدساتير

هو مصدر السلطات في معظم دساتير العالم المكتوبة ويحق ) الأمة(وتحريم المساس ا، لان الشعب 
له بالتالي إجراء تعديلات تجيزها نصوص الدستور ذاته وتتيح لـه مسـايرة التطـور الحيـاتي     

  . )٦(المتصاعد

                                                            
  . ٢٨١المصدر السابق ص: مختار الصحاح) ١(

  . ٢٣٥المصدر السابق ص: مختار الصحاح) ٢(

(3) The oxford companion law ,David waker ,claran action press. 

(4) Dictionary of law ,peter collin ،Third edit 2001- p16 – oxford 1980 pp51-

52. 

مقال نشر في الانترنت تحت عنوان مجتمع مدني الموقف السياسي والقانوني من تعديل الدستور ) ٥(

 . ١العراقي طارق حرب ص

 ١٩٩٧، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر   ٣.عبد الوهاب الكيالي ط.الموسوعة السياسية د) ٦(

 . ٦٨٠ص
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التعديل الدستوري هو إجراء تعديل في بعض نصوص الدسـتور أي  : وفي موضع آخر
الحق ان التعـديل الدسـتوري تجيـزه    (( الأساس القائم وجاء في سياق هذا التعريف  نالقانو

الدساتير المكتوبة بشروط وتؤيده وقائع التأريخ، مع ما يبدو في هذا من  تناقض بين القدسـية  
التي تفرض حول الدستور وتحرم المساس به في صورة القسم الـذي تضـمنه أكثـر    ) السمو(

يلزم رئيس الدولة وأعضاء البرلمان وهيئة الحكومة بالمحافظة على نظـام الحكـم    الدساتير الذي
)) ، وهناك فرق بين التعديل بمعناه الواسع والتعديل بمعناه الضـيق )١(واحترام الدستور والقانون

فالتعديل بمعناه الواسع يقصد به اي تغيير في الدستور سواءاً أدى إلى وضع حكـم جديـد في   
نظمه الدستور أو الى تغيير الأحكام الدستورية المنظمة لموضوع ما بالإضافة  ان قموضوع لم يسب

  . يز بين الدساتير المرنة والجامدةيأو بالحذف وهذا المعنى الواسع هو الذي يقصده بصدد التم
ومما سبق ان عملية التعديل تتضمن أما إضافة نص او أكثر إلى نصوص الدستور مثـل  

والتي كانت في غالبيتها إضافات  ١٨٧٤على الدستور السويسري العام التعديلات التي جرت 
، وكان من أهمها التعديلات التي أدت إلى تقوية )٢(١٨٨٤أكثر منه تعديلاً لما تم وضعه في سنة 

السلطات الفيدرالية وخاصة في الشؤون العسكرية والتي كان من أهم دوافعها معالجة الضـعف  
لمواجهة بعض ظواهر  ١٨٧١-١٨٧٠وخاصة عندما أعلنت التعبئة سنة الذي عانى منه الجيش 

  .)٣(الاستغلال في النظام الاقتصادي ثم إضافة سلطات جديدة للحكومة الاتحادية

                                                            
 . ٣١١ص١٩٦٨القاهرة دار النهضة  ٣القاموس السياسي، احمد عطية االله ط) ١(

إسماعيل الغزال القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر   . د) ٢(

 . ٣٨٧ص – ١٩٨٢لبنان -بيروت والتوزيع

محمد فـتح االله الخطيـب   .ص ج ارثير كودينج، الاين، الحكومة الاتحادية في سويسرا ترجمة د) ٣(

 . ٤٤ص ١٩٦٦مؤسسة دار كتب للطباعة والنشر  –نيويورك  –،القاهرة 
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التعـديل الحـادي   (وقد يتضمن حذف نص او أكثر من نصوص الدستور كمـا في  
في دسـتور   ١٩١٩م لعـا ) الثامن عشر(والذي جاء لإلغاء التعديل  ١٩٣٤لعام ) والعشرون

  . )١(الكحولية تالولايات المتحدة الأمريكية والذي يحظر المشروبا
وإذا اجتمعت عمليتا الحذف والإضافة معاً وحدثتا بصورة متزامنة فإننا نكـون أمـام   
حالة الاستبدال، الى استبدال نص او أكثر من نصوص الدستور بنص جديد او أكثر يختلـف في  

في ) ٧٩،٧٨،٧٧،٧٦(دل، مثاله التعديلات التي طرأت على المـواد  أحكامه عن النص المستب
  . ١٩٢٧/ تشرين الأول/ ١٧بالقانون الدستوري الذي صدر في  ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام 

اذاً التعديل الدستوري يحمل أكثر من معنى وبمجرد النص عليه لوحـده بـين مـواد    
أما ) إضافة وحذف، واستبدال وتغيير(ور من الدستور يمكن ان يفهم منه كل ما يطرأ على الدست

دلالته على إعادة النظر والمراجعة التي تجرى على الدستور ففيه محل نظر كمـا انـه لا يتسـم    
الذي يدل على المرحلة التي يـتم   )التعديل(وعليه نؤيد الرأي الذي يذهب الى مصطلح . بالدقة

وإقراره كما ويمكن ان يدل على المرحلة  فيها عرض المشروع على البرلمان لأجل التصويت عليه
إعـادة  (و) المراجعـة (التي قد يتطلب فيها التصديق او الاستفتاء على التعديل أما المصطلحان 

فهما يلفتان النظر الى مرحلة اقتراح التعديل او الموافقة على مبدأ الاقتـراح والـتي لا   ) النظر
  . تنطوي بالضرورة على إتمام عملية التعديل

الدساتير التي نجحت في ذلك الدستور الأسباني والبرتغالي والبلجيكي والدسـتور   ومن
ولو ان الدساتير قد سارت على هكذا ج لكانت أكثر دقة عنـد  . اللبناني التي اشرنا إليه انفاً

  . )٢(تطرقها لموضوع التعديل من ناحية الصياغة والتعبير
  
  

                                                            
اد على مقلد، شفيق حـد  –ترجمة  ١اندريه هوريون القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج) ١(

 .٣٩١ص ١٩٧٤،عبد الحسن سعد الأهلية للنشر والتوزيع بيروت 

أطروحة ماجستير جامعة صلاح ) دراسة تحليلية مقارنة(التعديل الدستوري في الدولة الفيدرالية ) ١(

  .١١م ص  ٢٠٠٧-٢٠٠٦بيرفان رمزي سعيد / الدين اربيل في قانون العام
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אא 
אאא 

   

الدساتير المكتوبة هـي   أقدميرجع التعديل الدستوري الى بدايات نشأة الدساتير ويعتبر 
الدساتير اليونانية ومنها دستور أثينا الذي مازال باقياً كما أشار إليها أرسطو طاليس ولكن اشهر 

 ١٧٧٨نذ عام الدساتير المكتوبة هي دساتير الولايات المتحدة الأمريكية حيث بدأت بكتابتها م
ولاية تعاهداً كونفـدرالياً بموجـب   ) ١٣(ثم كونت هذه الولايات والتي كانت عددها انذآك 

، وأدى فشل هذه المحاولة الى ان تكون اتحاداً فيدرالياً فيما بينها حسـب  )١(١٧٨١دستور سنة 
ديق علـى  والذي مازال قائماً حتى اليوم، الا ان الولايات الصغيرة لم تقبل التص ١٧٨٧دستور 

، وكان مـن أهـم   )٢(هذا الدستور الا بعد ان قدمت لهم وعود بإدخال تعديلات عاجلة عليه
التسويات الاتفاق على تشكيل مجلس للبرلمان، وإنشاء محكمة فيدرالية لتفسير الدستور وفرض 

، وقد نادى البعض في حينها بضرورة إجراء التعديل )٣(القوانين وإجراء تعديلات على الدستور
على الدستور ثم تبنيه باعتبار انه لا يعقل التوقيع على وثيقة تحوي على شروط ضد مصـالحهم،  

في خطابـه الى  ) ميلانكتون سميـث (وبعدها يتم الاتفاق على أحداث التغيرات فيها ومن بينهم 
وكان ممثلاً لولاية نيويورك وكان مـن  (ويرد عليهم الكسندر هاملتون . )٤(شعب ولاية نيويورك

ز المدافعين عن فكرة الاتحاد وقد توج دفاعـه هذا فـي السلسلـة التي كتبها مع جـيمس  ابر

                                                            
 ٢٠٠٣السياسية، الإسكندرية دار الجامعـة الجديـد   مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة . د) ١(

  .٢٥٥ص

،الإسـكندرية ،دار   ٤، ط١القانون الدسـتوري للأنظمـة السياسـية، ج   –عبد الحميد متولي . د) ٢(

  .٢٥٧ص ١٩٦٦-١٩٦٥المعارف 

(3) Richard H.Leach American fedralisem W.W.Norton &company. inc New 

York1993   pp4-5. 

  . ٢٠٦ورد كمرج اولمر، المصدر السابق صانظر م) ٤(
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بان تعديل الدستور قبل التصديق  )١((The federalist)ماديسون وجوي جاي تحت عنوان 
عليه سوف يستلزم عرضه على الولايات الثلاث عشر واستحصال موافقتها حيث لن يصـبح  

ولكن إجراء التعديل بعد صـدور  ) م كانوا في مرحلة كونفدراليةباعتبار أ(جزء من الدستور 
الدستور الجديد سوف يكون أسهل وسيصبح جزءاً من الدستور ولا يحتاج سوى موافقة تسـع  

  .)٢(ولايات حسب المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية
لى وثيقة الدستور تقريباً وهكذا تزامنت أول تعديلات دستورية مع التصديق مباشرةً ع

تتناول الحريات الفردية وغالباً ما يطلـق   ١٧٩١-١٧٨٩وجرت عليها عشرة تعديلات بين 
لائحـة الحقـوق   (او  ١٧٨٩إعلان الحقوق الفرنسي لعام (على غرار ) إعلان الحقوق(عليها 

  . )٣()١٦٨٩البريطاني لعام 
 (siyes)ويرى  )٤(مكتوبهو أول دستور  ١٧٩١وفي فرنسا فقد كان دستور سنة 

أن السلطات التي بينها الدستور لابد وان تتمتع بنوع من الثبات والاستقرار، أما مسالة تعديل 
الدستور فأا تناط بالأمة التي لها هذا الحق في كل وقت ولهذا قررت الثورة في أولى دساتيرها ان 

بارتلمي هذا الحق للأمة، بان الدستور ويؤيد . للأمة حقاً لا يسقط بمضي المدة في تغيير دستورها
عمل تشريعي يعمل على تنظيم القوى السياسية في فترة معينة ولا ينشئ الدولة، بمـا ان هـذه   
القوى السياسية هي ليست ثابتة للأبد لذا فان الدستور لا يمكن ان يكون ثابتاً ومستقراً علـى  

الأساس فقد نصت المادة الأولى من وعلى هذا . والنصوص الجامدة تكون مجرد رغبات. الدوام

                                                            
 ١٩٩٨كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية بلا مكان الطبـع  . انظر د) ١(

  .١٤٦-١٤٥ص

هاملتون ومادسن وجاي الدولة الاتحادية، ترجمة ومقدمة جمال محمد احمد بيروت منشـورات  ) ٢(

 .٦٥٧ص ١٩٥٩دار مكتبة الحياة 

  .٣٩١-٣٩٠ندريه هوريو، المصدر السابق،  صا) ٣(

  . ٢٥٥مصطفى أبو زيد، المصدر السابق، ص. د) ٤(
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عليه ان الجمعية التأسيسية تقرر ان للأمة كامل الحق ،الذي لا يتقـادم ولا   ١٧٩١دستور سنة 
  .)١(يتغير بتغير دستورها

والذي تلا دستور عام ( ١٧٩٣أيضاً من الدستور الفرنسي عام  ٢٨كما نصت المادة 
 عوان يغير الدستور لان جيلاً معيناً لا يستطي للشعب دائماً الحق في ان يعدل((على ان  ١٧٩١

، ولم يحتوي الدسـتور الكنـدي عنـد    )٢())الدستورية تهان يلزم الأجيال التالية بقوانينه وأنظم
والذي كان يسمى بقانون أمريكا الشمالية على أي نص لتعديل نصوصه فقد  ١٨٦٧صدوره 

انت هي الجهة الوحيدة التي لها صـلاحية  كان بالأساس قانون أصدره برلمان المملكة المتحدة فك
وبقي على ذلك حتى بعد ان انتهت تبعية كندا كمستعمرة  )٣(إجراء التعديل على هذا الدستور

عن برلمان المملكة  ١٩٣١الصادر عام ) وستمنستر(لبريطانيا بصورة رسمية والانتقال الى قانون 
يات التعديلية المحـدودة الى البرلمـان   منح هذا البرلمان بعض الصلاح ١٩٤٩وفي عام . المتحدة

بالرغم من اتفاق بعـض  . الكندي وفي النطاق الذي لا يرتبط بالسلطات الممنوحة للمقاطعات
الأطراف المتحاورة والعديد من المؤتمرات الأساسية على مجموعة شاملة من الإجراءات التعديلية 

فبموجب هذا التعديل أصبح للبرلمان الكنـدي سـلطة    )٤(تم التخلص منها أكثر من ثلاثين عاماً
تعديل الدستور الكندي من حين لآخر باستثناء الأمور التي تخص المواضيع الـتي أعطـى هـذا    
الدستور صلاحية النظر ا الى مجالس المقاطعات التشريعية دون غيرها او الحقوق الممنوحـة الى  

الإنكليزية أو الفرنسية، و التي لها علاقة بوجوب حكومة المقاطعة، والتي تختص باستعمال اللغة 

                                                            
إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، بيروت الدار الجامعية للطباعة . نقلاً عن د) ١(

  .١٤٥ص ١٩٨٢والنشر 

 . ١٤٥إبراهيم عبد العزيز شيحا، المصدر السابق ص. نقلاً عن د) ٢(

(3) Peter Oliver ,Canada ،Quebec ،and constitution amendment ،copyright ،

university of Toronto Law ،Journal ,1999,p5. 

(4)Washirgtn: Canadian Embassy Government  of Canada 20-5-2003. 

Available At:http://www.canadianembassy.org government/ constitution. 
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انعقاد دورة للبرلمان الكندي مرة كل سنة وبوجوب حل مجلس العموم بعـد انقضـاء خمـس    
  . سنوات على تاريخ انتخابه، ويصدر التعديل بنفس الأسلوب الذي تصدر به القوانين

  . ان المملكة المتحدةأما في االات الأخرى فان التعديل كان يصدر بقانون من برلم
تم تعديل الدستور الكندي وادخل عليه صـيغة لتعـديل أحكامـه،     ١٩٨٢وفي عام 

فالتعديلات الدستورية أصبحت تتطلب موافقة البرلمان وعلى الأقل ثلثي اـالس التشـريعية   
  .)١(من التأييد الشعبي% ٥٠للمقاطعات ممثلا على الأقل بموافقة 
ندي بعد هذا التعديل سبع تعديلات تم جميعها بنجاح كان وقد جرى على الدستور الك

  . )٢(والذي كان يتناول الحقوق الأساسية ١٩٨٤أولها التعديل الذي جرى سنة 
والذي يعد أول دستور للعـراق تم   ١٩٢٥أما بالنسبة للقانون الأساسي العراقي لعام 
ره والموافقة عليه من قبل الس وتم إقرا، إعداده من الطرف البريطاني آنذاك في فترة الانتداب
حسب ما هـو مقـرر للنظـام    ، ١٩٢٢التأسيسي بعد ان أقر المعاهدة العراقية البريطانية عام 

فهذا الدسـتور  . الداخلي للمجلس الذي حتم النظر في المعاهدة قبل النظر في القانون الأساسي
  .)٣(جاء للتأكيد على المعاهدة وتعزيز مركز بريطانيا في العراق

-١١٨(وتضمن الدستور الجديد على طريقة لتعديله والإجراءات المتبعة وفق المادتين 
مـن  ) ١١٨(وهو ما أشارت إليـه المـادة    -:منه، ميز بين نوعين من حالات التعديل ) ١١٩

القانون الأساسي وتناول الإجراءات المتبعة عند تعديل أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ 
رط ان يكون التعديل بخصوص مسائل فرعية وعدت هذه العبارة الأخـيرة مـن   نفاذه وقد اشت

الأمور الغامضة، لصعوبة تحديد معيار يبين الفرق بين الأمور الفرعية وغير الفرعية إضافة إلى ان 

                                                            
(1)Government  of Canada ,Intergovernmental Affairs ،The history of 

Canada’s constitutional Development, 20-5-2003 available 

at:<http://www.pco-pcp.calaial?language=Epage=E&page scons file & 

sub=the history of constitution. 

(2) Government  of Canada ،Intergovernmental Affairs ،op ,cit. 

  .٣٢، ص٢٠٠٤/رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة بغداد .د) ٣(
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الفقه الدستوري لا يتعامل مع المواد الدستورية على أساس كوا فرعية وأساسية مـن حيـث   
  .)١(الأهمية

تمـوز  ٢٩إدخال التعديل الأول على القانون الأساسي خلال تلك السنة بتاريخ و تم 
القـانون  (، وشملت ثمان مواد، وبرر ذلك التعديل بان الظروف التي وضع فيهـا  ١٩٢٥عام 

  . )٢(أدت الى كشف الكثير من الثغرات فيه ظهرت أثناء التطبيق) الأساسي
، والوصاية على الملك، وغياب الملـك  والمواد التي عدلت كانت تتعلق بانتقال العرش

عن العراق، ودعوة مجلس النواب الى الاجتماع، والمحاكمة أمـام المحكمـة العليـا، وتفسـير     
  .)٣(الدستور

  :وتتضمن) ١١٩(وهو ما نصت عليه المادة  :أما النوع الثاني من التعديلات
من الدسـتور خـلال   ) ١١٨باستثناء ما نصت عليه المادة (لا يجوز إجراء أي تعديل 

وبعد مضي هذه المدة يجوز إجراء التعديلات على القانون سواء أكانت فرعية أو . خمس سنوات
  . أساسية

تعديل واسع جرى في عهد الوصاية تضمن  )٤(١٩٤٣وقد جرى على الدستور في عام 
لقانون، لعدم وجود فائدة من بقاءها بناءا على أا كانت موضوعة لـدور  إلغاء بعض المواد في ا

انتقال العراق من الحكومة التركية، ثم الإنكليزية، الى الحكومة الوطنية، بالإضـافة الى بعـض   
  . )٥(التعديلات الجوهرية بخصوص حقوق الملك

                                                            
  . ٤٥المصدر السابق ص) ١(

رعد ناجي الجدة، النظريـة  إحسان حميد المفرجي، والدكتور كطران زغير نعمة، والدكتور . د) ٢(

  .٣١٩ص ١٩٩٠العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار الحكمة بغداد، 

ــنة  ) ٣( ــي لس ــي العراق ــانون الأساس ــديل الق ــانون تع ــديل ١٩٢٥ق ــواد ، وتضــمن تع الم

  .من القانون الأساسي) ٨٣,٨٢،٥٠،٤٠،٣٩،٣٥،٢٣،٢٢(

 -:وحول التعـديل الثـاني انظـر    ٤٦لجدة المصدر السابق صرعد ناجي ا.انظر بهذا الصدر د) ٤(

 .١٩٤٣لسنة  ٦٩بموجب القانون رقم  ١٩٢٥قانون التعديل الثاني القانون الأساسي سنة 

 .٣إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ط. د) ٥(
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الـذي   المؤقت كان على عكس الدستور ١٩٥٨ومن الجدير بالذكر ان دستور سنة 
سبقه إذ لم يحوي على نص يعالج أسلوب تعديله، وبرر البعض ذلك على أساس ان هذا الدستور 
مؤقت ولا يوجد ما يستوجب بحث هذه المسالة لقصر فترة تطبيقه، وانتقد ذلك باعتبار ان بيان 
أسلوب تعديل أي تشريع أمر ضروري بغض النظر عن قصر أو طول مـدة سـريانه وذلـك    

  .)١(ما يستلزم تعديله لاحتمال حدوث
 ـ  وضـع   دونتفق مع هذا الرأي أيضاً فلا يمكن التنبؤ بكل ما يستجد من المسـائل عن

الدستور ومن الأسلم احتواء الدستور او حتى القانون المؤقت على نص يحدد أسلوب تعديلـه،  
  .)٢(عديلهفعلى سبيل المثال احتوى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على نص لت

وحتى صدور الدسـتور   ٨/٣/٢٠٠٤على الرغم من صدوره لفترة مؤقتة ابتداءاً من 
  . ٢٠٠٥الدائم في 

  

אא 
אאאאF٣E 

  

والكلام عن التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية يستلزم على ما نرى الكلام عن 
تعديله في عهد الرسالة، تم تعديله بعد عهد الرسالة، ولكل عهد أحكامه ولذلك سنبحث كـل  

  . عهد منها بشكل مستقل
                                                            

 .المصدر السابق ٨٣رعد ناجي الجدة ص.انظر د) ١(

 . ٢٠٠٤لثة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة راجع المادة الثا) ٢(

القـرآن ،السـنة   ((المصادر الأصـلية  (نقصد بالدستور الإسلامي الدستور الذي تكون مصادره ) ٣(

غير ان شـريطة   ،دساتيرلالجميع  )الإجماع، الاجتهاد ،العرف(( والمصادر التبعية )) الصحيحة

انظـر الدولـة   . وعاداتهم وأعرافهم بما لا يتعارض مع أحكام الشرع تحقيق مصلحة أهل البلاد

منير حميد البياتي .القانونية والنظام السياسي الإسلامي، دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة د

 .١١٧ص ٧٧/١٩٧٨لسنة  ٣٢أستاذ مساعد جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد تسلسل التعضيد 
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  :لدستوري الإسلامي في عهد الرسالةالتعديل ا: أولاً
الإسلامي هو السبيل الى تعديل أية مسالة أو حكم ورد في ونقصد بالتعديل الدستوري 

الإعلان الدستوري او في الكتاب او السنة وهو الوحي فقط يترل بتشريع لاحق يلغي به تشريعاً 
  .)١(سابقاً وهذا ما اسماه العلماء بالنسخ

ن بقرآن او سنة لان السنة أيضاً موحى بمعناها م) التعديل(وسواء أصدر هذا النسخ او 
االله تعالى، ومن الأمثلة على ذلك ان الإعلان الدستوري للدولة المدنية تضمن نصوصها تكفـل  
تعايش المشركين كمواطنين في ظل الدولة الإسلامية إلا ان الوحي جاء بعد ذلك بتعديل ذلـك  

 ـ)) براءة من االله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين(( التشريع في قوله تعالى  ن ولم يقبل م
المشركين بعد ذلك سوى الإسلام او القتال دون سواهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون بـدين  

  .سماوي إذ أبقى أحكامهم كما في ذلك الإعلان دون تعديل فيها
  .)٢(فتعديل الأحكام الدستورية في عهد الرسالة سبيل النسخ وقد وقع فعلاً

  :تعديل الأحكام الدستورية بعد عهد الرسالة: ثانياً
لا سبيل الى تعديل الأحكام الدستورية الثابتة في الكتاب والسـنة دون اجتـهاد، لان   

أما الأحكام ) صلى االله عليه وسلم(ذلك كما بينا لا يكون الا بوحي، ولا وحي بعد رسول االله 
الدستورية الصادرة عن اجتهاد وثبتت في الدستور فان بالامكان ان يتناولها التعـديل حسـب   

  :لتاليالمعيار ا
إن كل حكم دستوري يقبل الاجتهاد يقبل التعديل، وكل حكم دسـتوري لا يقبـل   (

  ). الاجتهاد لا يقبل التعديل
إذن الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم إذا كان دليلها ظنيـا في دلالتـه   
على معناه يمكن حملها على المعنى الثاني للنص على أساس الاجتهاد في التفهم المرادف في النص 

                                                            
رفع الحكم السابق بحكم لاحق بدليل شرعي، انظر أصول الفقة للشيخ : نهعرف العلماء النسخ بأ) ١(

والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيـدان   ١٥١محمد زكريا البرديسي، ص

 .١١٣ص

 .١١٨منير حميد البياتي المصدر السابق ص. د) ٢(
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ويكون هذا الحمل على المعنى الثاني بمثابة تعديل للحكم السابق المبني على المعنى الأول للـنص،  
  . على ان يكون هنالك دليل يرجح المصير الى المعنى الثاني للنص والاتيان بحكم جديد بناءاً عليه

والأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمشهورة والآحاد الصـحيحة إذا  
د كانت ظنية الدلالة على المعنى إذ يمكن حملها أيضاً على المعنى الثاني للنص على أساس الاجتها

ويكون هذا الحمل بمثابة تعديل للحكم السابق المبني على الحكم الأول . في تفهم المراد من النص
للنص على ان يكون هنالك دليل يرجح المصير الى المعنى الثاني والاتيان بحكم جديد بناءاً عليـه  

الصادر والأحكام الدستورية التي مصدرها الاجتهاد سواءاً كان ذلك يخص التشريع الدستوري 
من مذاهب اتهدين وثبت في الدستور كون هذه الأحكام تتغير بتغير الأزمـان وتـدور مـع    
المصالح وجوداً وعدماً، يجعل بالإمكان أن يتناولها التعديل وان يعدل عن رأي اجتهادي في حكم 
مسالة دستورية الى رأي اجتهادي آخر يحقق المصلحة وينسجم مع عرف او عـادة لا تنـاقض   

  .)١(نصاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 . ١٢٢منير حميد البياتي، المصدر السابق ص. د) ١(
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אא 
אאאא 

  

ليس بالضرورة أن تؤدي جميع التعديلات الدستورية إلى التطور والرقي في الدسـتور  
 ـ فعـلاوة علـى تـأثير    ، ةوتعداده ضمن الدساتير التي يمكن أن توصف بالدساتير الديمقراطي

فأا تؤثر في الدساتير ، الشعوب التي تعيش في ظلها إيجاباً أو سلباً التعديلات الدستورية في حالة
  :عليه سوف نتناول تلك الآثار في المطلبين التاليين، أيضاً بصورة ايجابية أو سلبية

אא 
אאא 

  

مع هناك من يرى التعديل الدستوري ضرورة من ضرورات تطور الدساتير كي يتعاطى 
  : ة في تعديل الدستور تكون كما يليحاجات اتمع لذا فان الأهداف الضروري

  
  :)١(ملائمة ومواكبة التطورات والأفكار الجديدة في اتمع الذي ينظمه: أولاً

ولوجيات السائدة في اتمع هي في تغيير وتطور مسـتمر بـتغير الزمـان    يان الايد 
والأحوال، ولا يمكن لأفكار محددة ومعينة ان تستجيب وتسيطر على دستورها علـى الـدوام   
فعلى سبيل المثال إذا كان الدستور هو دستور نابع عن فكر وفلسفة اشتراكية في بلدنا فانـه لا  

فـالفكر   ١٩٧١د من الليبرالية كما كان للدستور المصري لعام يصلح في زمن ينادى فيه بمزي
الاشتراكي يسيطر على كثير من أحكامه ولكن نتيجة لتطورات وتغيرات المعادلات السياسـية  
العالمية والسيطرة للمعسكر الليبرالي أدى إلى التوجه نحو الاقتصاد الحر إضافة إلى انتشار الأفكار 

فهذه الأفكار والمفاهيم لم تكن موجودة في اتمع آنذاك عند صـدور  الديمقراطية لدى اتمع، 

                                                            
أستاذ قانون العام، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دار  –ماجد راغب الحلو .ون الدستوري دالقان) ١(

 .٢٠٠٣الجامعة الجديدة للنشر 
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، وهذا أدى إلى المطالبة بضرورة تعديل هذا الدستور لكي يستجيب ويساير ١٩٧١دستور سنة 
  .)١(الأفكار الجديدة السائدة في اتمع

الحيـاة  فلا يمكن للدستور ان يكتب له الدوام والاحترام الا إذا كان مسايراً مع واقع 
السياسية للدولة ومتفقاً مع الأفكار التي ينادي ا الشعب وإذا تناقض الدستور مع آمال الأفراد 

  .)٢(في اتمع فان تعديله يصبح أمراً ضرورياً لابد منه لكي يتماشى في ضرورات الحياة
لدسـتور الولايـات المتحـدة    ) ١٨٦٥التعديل الثالث عشر عام (كما وان صدور 

  .)٣(كان لهدف إلغاء الرق والعبودية والتوجه نحو صيانة حرية الإنسان وكرامته الأمريكية
  
  :سد الثغرات في الدستور: ثانياً

قد يستدرك التعديل نقصاً في نصوص الدستور لم يكن في الحسبان عند وضعه او تحدث 
الولايـات  أمور مستجدة لم ينص الدستور على حلول لها، ومثاله التعديل العشرون لدسـتور  

حالة قد تحدث، حيث لم ينص عليهـا الدسـتور    ةجاء لمعالج ١٩٣٣المتحدة الأمريكية في عام 
سابقاً وهي حالة ان لا يتم اختيار الرئيس ائياً، أي في شهر كانون الثاني، وذلك نتيجة لأحـد  

ئيس محل الأسباب كالوفاة او غيرها، فجاء هذا التعديل ليسد هذا النقص، جاعلاً من نائب الر
  .)٤(الرئيس إذا ما حصلت حالة كهذه

                                                            
ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، منشاة المعارف .الأستاذ د) ١(

 .٨٩٤، ص٢٠٠٥بالإسكندرية، 

الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجات التغيير، دار النهضة العربية، عصمت عبد االله . د) ٢(

 .٥٨، ص٢٠٠٢القاهرة، 

لن يبـاح فـي الولايـات    (التعديل الثالث عشر من دستور لولايات المتحدة الأمريكية نص على ) ٣(

ن جريمـة  المتحدة الأمريكية او أية منطقة خاضعة لسلطتها، الرق او العمل بالإكراه الا كعقاب ع

 ).يوقع على مقترفها بعد إدانته بصورة أصولية

 ١٩٦٨دار العلم للملايين بيـروت   ٢ط/١ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام ج. د) ٤(

 . ٤٩٧ص
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كما ان المواطنة الأوربية والتي نجحت عن عقد معاهدة ماسترخت بين الدول الأوربية 
حيث يعتبر مواطناً من الاتحـاد  ) ب-٨(والتي كرست معاهدة الاتحاد الأوربي بدورها في المادة 

 في عض الحقوق السياسـية، كـالحق  كل وطني من دولة عضو في الاتحاد، وهذه المواطنة تمنح ب
التصويت والترشيح في الانتخابات الأوربية والبلدية، والحق في تقديم شـكوى أمـام البرلمـان    
الاوربي، وكذلك الحق بالادعاء لدى الوسيط في اموعة الأوربية، وبمـا ان دسـاتير الـدول    

وتقتصر فقـط علـى المواطنـة    الأوربية المنظمة للاتحاد كانت تخلو من نص يعالج هذه المواطنة 
قد  اضطرت الكثير من هذه الدول الأعضاء الى أجراء تعديل دستوري لمواجهة هذا فالوطنية، 

  . النقص في دساتيرها والاعتراف بالمواطنة الأوربية
وقد تم ذلك في ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكـا واليونـان وايطاليـا ولوكسـمبرغ     

دول غير معترفة سابقاً بصفة المواطن الذي يمكـن ان يشـارك في   وقد كانت هذه ال. والبرتغال
  . الانتخابات السياسية الا للوطن

حق التصـويت   ،منها فمثلاً في ألمانيا، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانونين
وحيثيات قرار المحكمة ظهرت ) هامبورغ و شلفيك هولشتاين(للأجانب في الانتخابات البلدية 

  -:ناسبتين في م
من القانون الأساسي الألماني والـتي  ) ٢٠(حول الفقرة الثانية من المادة  :المناسبة الأولى

) سلطات إصدار القرارات تعود الى الشعب الألماني الوطني المعروف بالجنسـية  (تنص على ان 
الشـعب لا  أكدت فيها المحكمة بان مفهـوم   :والمناسبة الثانيةوهذا بحد ذاته يستبعد الأجانب، 

ولكن بدخول ألمانيا في الاتحاد الاوربي . يمكن ان يكون مختلفاً بالنسبة للدولة واموعات المحلية
من القانون الأساسـي  ) ٢٨(دفعها الى إعادة النظر في دستورها وذلك بإضافة فقرة أولى المادة 

  .)١()العضودولة (والتي تتناول حق التصويت والانتخاب للأشخاص الحائزين على جنسية 
  
  

                                                            
، ٢٠٠٤تعديل الدساتير الوطنية، ترجمة اباسيل يوسف، بيـت الحكمـة، بغـداد ،   : هيلين تورار) ١(

 .  ٤٢٤-٤٢٢ص
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  :الدستورية في الدولة الفدرالية إعادة توزيع الصلاحيات: ثالثاً
بما ان الصلاحيات تتوزع في الدولة الفدرالية بين المركز والأقاليم بموجب الدسـتور،  
فقد يحدث التعديل الدستوري دف نقل هذه السلطات بين الطرفين، فزيادة صلاحيات السلطة 

  . الاتحادية على حساب صلاحيات الأقاليم قد يتم عن طريق تعديل دستوري
صـدر لغـرض    ١٨٧٤لدستور السويسري لعام ل ١٩٤٧فالتعديل الدستوري لسنة 

  . )١(توزيع صلاحيات السلطة المركزية خصوصاً في اال الاقتصادي
كانت الموارد المالية للدولة الاتحادية السويسرية مقتصرة على بعض  ١٩١٤فقبل سنة 

اشرة ، أما الضرائب المب)رسوم الطوابع-الهاتف-البرق والبريد-الكمارك(الضرائب غير المباشرة 
فكانت المقاطعات هي التي تختص بفرضها وفقاً لتوزيع الصلاحيات بموجب الدسـتور، وتـبين   
خلال الحربين العالميتين عدم كفاية الموارد غير المباشرة التي تجنيها السلطات الاتحادية، وتم اتخاذ 

ها، بعض التدابير الاستثنائية فسحت اال للاتحاد لفرض بعض الضـرائب المباشـرة لصـالح   
صدر قانون رقـم   ١٩٦٣اقتصرت على موارد أولية استثنائية ولمدة اثنتي عشرة سنة، وفي عام 

احتوى على بعض التعديلات التفصيلية لفرض الضرائب المباشرة، ونال الموافقة الشعبية ) ٢٧(
  .)٢(١٩٦٤/شباط/٢في 

تم إعادة  وهكذا تم بواسطة هذه التعديلات الدستورية إعادة توزيع الاختصاصات كما
توزيع المصادر المالية لكل من حكومة الاتحاد وحكومة المقاطعات، وتخلت هذه الأخيرة عن بعض 

  .)٣(وظائفها وجزء من مصادرها المالية لصالح السلطة الاتحادية
والذي جـرى علـى    ١٩٦٩لعام ) ٢٠(رقم) ٩١(والتعديل الدستوري على المادة 

استيعاب سلطات الأقاليم وبصورة تدريجية، بل ان من عمل على  ١٩٤٩الدستور الألماني لعام 

                                                            
) ١٩٦٨-١٩٦٧(امل ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومـة، دار الفكـر العربـي    محمد ك. د) ١(

 .١٥٢ص

 .٤٤٠اندريه هوريو، المصدر السابق ،ص) ٢(

، مؤسسـة موكريـاني للطباعـة    )العـراق (محمد عمر مولود، الفدرالية وإمكانية تطبيقها في .د) ٣(

 .٢٧٥، ص٢٠٠٠والنشر، كردستان 
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 ١٩٩١التي جرت على هذا الدستور منذ نشأته وحتى عـام  ) ٣٥الـ٥(بين معظم التعديلات 
هناك عشرون تعديلاً يعالج العلاقة بين الاتحاد والأقاليم ومعظمها ترجح مـن كفـة السـلطة    

  .)١(الاتحادية على حساب سلطات الأقاليم
عكس أي ان يصدر التعديل لغرض نقل جزء من اختصاصات السـلطة  وقد يحدث ال

  . المركزية الى سلطات الأقاليم
تم بموجبه  ١٩٣٦على دستور الاتحاد السوفيتي لعام  ١٩٤٤فالتعديل الذي جرى سنة 

إعطاء بعض صلاحيات السلطة الاتحادية الى الجمهوريات توسع اختصاصاا نتيجة لـذلك في  
الخارجية واتاح لها فرصة للاستقلال في إدارة مختلف شؤوا، واستغلت كل الشؤون العسكرية و

من أوكرانيا وروسيا البيضاء هذه الفرصة وأعلنتا انفصالهما عن النظام الاتحادي المركزي مـع  
  . )٢(بقاءهما في الاتحاد السوفيتي

والأقـاليم  وهناك حالة أخرى وهي جعل اختصاص معين من المهام المشتركة بين المركز 
بموجب تعديل دستوري فدستور الولايات المتحدة الأمريكية منح الكـونغرس سـلطة فـرض    

  .)٣(الضرائب والغرامات والرسوم والمكرس من واجباا
كمـا  . ولكن هذه السلطة مقيدة بفرض نوع موحد من الضرائب في كافة أنحاء الاتحاد

  .)٤(كان الذي قرر الدستور إجراءهاأجاز فرض الضرائب المباشرة وفقاً لتعداد نسبة الس
  
  
  

                                                            
د الهادي سلمان، الفدرالية، دراسة في الإطار المفاهيمي والنظـري،  إحسان عب:المدرس المساعد) ١(

قراءة في النموذج الألماني، منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الـوطني الكردسـتاني،   

 ٦٦، ص٢٠٠٥السليمانية،   

 .  ١٥٣محمد كامل ليلة، المصدر السابق، ص. د) ٢(

 . ١٧٨٧الولايات المتحدة الأمريكية لعام من المادة الأولى من دستور ) ٨(فقرة ) ٣(

  .٢٧٣محمد عمر مولود، المصدر السابق، ص. د) ٤(



 مجلس النواب العراقي                          النافذ ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل الدستور 
 

                                       press@parliament.iq٢٨                               www.parliament.iq 

والولايات كانت تتمتع بكامل الصلاحيات بفرض تلك الضـرائب المباشـرة علـى    
الدخول دون قيد، ولكن نتيجة للحربين العالميتين وزيادة طلب الحكومة المركزيـة للنفقـات   

في مجـال فـرض    فكانت في حاجة إلى إطلاق يدها كاملا، )١(والميادين الجديدة لجباية الأموال
ضريبة الدخل دون أية قيود، فقد كانت  الولايات صاحبة الشأن الأول في استحصـال تلـك   

جاعلاً من مهمـة فـرض    ١٩١٣الضرائب، ولهذا الغرض صدر التعديل السادس عشر عام 
الضرائب المباشرة من المهام المشتركة وأصبح الكونغرس على قدم المساواة مع الولايات في هذا 

  . )٢(اال
للكونغرس، بمقتضاه سلطة فرض الضرائب على الـدخل  (فالتعديل المذكور ينص على 

توزيع نسبياً على الولايات المختلفة ودون مراعـاة  الوجبايتها أياً كان مصدر الدخل، يعتبر ان 
  ). لأي إحصاء أو تعداد

مما يتقدم تبين لنا ان التعديل الدستوري في الدول الاتحادية قد يصدر لغـرض إعـادة   
توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية وسلطات الأقاليم تلك السمة التي لا تتواجد في تركيبة 

  . نظام الدولة البسيطة
  

  : تطوير النظام السياسي: رابعاً
تعديلات دسـتورية مهمـة علـى دسـتور     كما كان في قيام نابليون الثالث بإجراء 

شباط من نفـس  ) ٣-ومرسوم-١٨٦٠-٢ت-٢(بمرسوم ١٨٥٢الإمبراطورية الفرنسية لعام 
العام أدت إلى ترسيخ النظام البرلماني والذي ساد بعد ذلك في فرنسا محولة الدكتاتورية الملكيـة  

  .)٣(البرلمانالحكومة أمام  ةإلى برلمانية دستورية، فتأسست بموجبها قاعدة مسؤولي

                                                            
  .  ٢٧٤محمد عمر مولود، المصدر السابق، ص. د) ١(

دنو وين لوكارد ،الفدرالية الأمريكية، ترجمة لجنة مـن الأسـاتذة    -:المزيد من التفصيل انظر ) ٢(

 ).١٦٩-١٥٩، ص١٩٦٩،الجامعيين، دار الآفاق الجديدة، بيروت 

أطروحة دكتوراه ،كلية القانون، جامعـة  ) دراسة مقارنة(احمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور ) ٣(

 .٥٠-٤٩، ص١٩٩٤بغداد، 
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   :تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية: خامساً
الذي اجري على الدستور الهندي لعام  ١٩٧٦كما كان التعديل الثاني والأربعون لعام 

كانت تعـني إلغـاء    )١(المساواة الاجتماعية، ، تضمن المساواة الاجتماعية والاقتصادية١٩٤٥
، (casteالتعصب الديني تجاه معتقدات إحدى الطوائف الاجتماعية والوراثية عند الهنـدوس  

بموجب هذه المساواة الكل يحظـى بالمسـاواة   ) الخ. .....اللغة، الدين، الإيمان المسيحي، اللون
سعي الحكومة لإعادة القانونية والفرص المناسبة، أما بالنسبة للمساواة الاقتصادية فكانت تشمل 

  .توزيع الثروة على نحو يحقق اكبر قدر من المساواة وتوفير المستوى اللائق من المعيشة للجميع
  

  :توسيع مشاركة أوسع لشرائح اتمع في العملية السياسية خاصة شريحة النساء: سادساً
ة على الدستور السويسري لسـن  ١٩٧١والمثال على ذلك التعديل الدستوري لعام  
ويعد الدستور السويسري من . ، والذي تم بموجبه منح المرأة ولأول مرة حق التصويت١٨٧٤

، الدساتير المتأخرة في منح هذا الحق للمراة فيما سبقته في هذا اال دساتير أخرى لا ترقى إليه
، ومن الدسـاتير العربيـة كـان    )٢(١٩٢٠فقد منح الدستور التشيكوسلوفاكي هذا الحق عام 

 . )٣(أول الدساتير التي نصت على هذا الحق ١٩٥٢الدستور السوري لعام 

  
  

                                                            
ولاء عبد الباقي الرويشدي، السياسة الخارجية الهندية، رسالة مقدمة إلى المعهـد العـالي   : انظر) ١(

 .١٢،ص ١٩٨٣جامعة المستصرية،بغداد،للدراسات القومية والاشتراكية، 

 ١٩٩٢عبد الغني بسيوني عبد االله ،النظم السياسية القانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت،.د) ٢(

 .٢١٨،ص

،دار الثقافـة،   ١نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري ط  . د.أ) ٣(

 .٢٨٩، ص٢٠٠٤عمان، 
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في  ٢٠٠٣/شـباط  /٢٠في ١٩٤٨التعديل الذي اجري على الدستور الإيطالي لعام -
لأجل ترقية مساهمة المرأة في العملية السياسية حيث لا تتجاوز التمثيل السياسي  )١()٥١(البند 

وغيرها يمكن أن تضـفي   تفمثل هذه التعديلا. )٢(الكليمن اموع % ٩.٢للنساء أكثر من 
  . نظام الدستوري أو على الأقل تترك انطباعا جيداً حول تلك الدساتيرالتطوراً ملموسا على 

 
אא 

א 
  

ليس بالضرورة ان تؤدي كافة التعديلات الدستورية إلى إحداث التطور في الدسـتور   .١
الرقي وتعداده ضـمن الدسـاتير الـتي يمكـن ان توصـف بالدسـاتير       ودفعه نحو 
، وكذلك يجب على المعنيين بالتنبيه إلى الإقلاع عن كثرة تعديل الدستور )٣(الديمقراطية

والذي تم تعديله أكثر من ثلاثين مرة مما  ١٩٧٠نحو ما حصل في الدستور العراقي سنة 
ونية إذ كما يقال ان آفة الدستور كثـرة  اثر ذلك على استقرار الحقوق والمراكز القان

  . )٤(التعديل وآفة القضاء كثرة التأجيل

                                                            
لكـل واحـد أو   :(الحالي على النحو التـالي  ١٩٤٨من الدستور الايطالي لعام ) ٥١(عدل البند ) ١(

للجنس الآخر من المواطنين أهلية الانتخاب في الوظائف العامة والمواقع الانتخابيـة فـي ظـل    

لهذه الغاية تتبنى الدولـة معـايير محـددة    . شروط متساوية، بموجب قواعد تؤسس وفقاً للقانون

 ).وية للرجال والنساءلغرض توفير فرص متسا

(2)Prof.carlo bfusaro, Italy Index, 12/5/2003 ,Available at:-

http://www.offer.Unibe><ch//Aw/Icl/Itoooo.Html.>. 

 .٢١بيرفان رمزي سعيد، المصدر السابق، ص) ٣(

 .مقالة منشورة في الانترنت، طارق حرب) ٤(
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، )١(ضمان الحقوق الفردية للمواطنين الذي يعتبر سبب وجوده ضمان هـذه الحقـوق   .٢
 . لغرض الاحتفاظ بالسمو وعلويته وزيادة احترامه في نظر الجميع

 .)٢(حاجة الجماعة الحقيقيةالتريث والتحلي بالأناة عند التعديل بحيث يكشف عن  .٣
حماية الدستور ضد من يمارس السلطة والمشرع ذلك لان حماية الدستور لا تتحقـق إلا   .٤

في ثبات النصوص وصمود التعديل، ولان وضع الدستور حق من حقوق الأمة وهـي  
وحدها تمتلك حق تعديل دستورها وذا تكون القاعدة الدستورية تعلو على السـلطة  

قد تقف وراء بعض التعديلات التي تحدث لأغراض سياسية معينة ولمصلحة  لأنه. العليا
حالة خاصة تتطلبها مصلحة النظام أو مصلحة الطبقة الحاكمة أو الرأس الحاكم، فتقف 

  . حجر عثرة أمام التطور الدستوري في البلاد
 فالتعديل الدستوري المهم الذي قام به الجنرال ديغول على دسـتور فرنسـا لعـام    -
، نص على انتخـاب رئـيس الدولـة    ١٩٦٢تشرين الثاني لسنة  ٦، والذي جرى في ١٩٥٨

  . )٣(بالاقتراع العام المباشر
فالرئيس الذي كان ينتخب من البرلمان ذو دور أدبي كما كان الحال بالنسبة لرؤسـاء   

لأمة، وتعلـو  الجمهورية الثالثة والرابعة، ولكن ذا التعديل أصبح الرئيس يمثل مباشرةً إرادة ا
سلطته على سلطة الوزير الأول والوزراء، كما سوف لن يسأل أمام البرلمان لان الأخير لم يقـم  

  . )٤(بتنصيبه، مستندا إلى صاحب السلطة الحقيقية في الدولة ألا وهو الشعب
والذي انتخب رئيسا ) سلوبودان ميلوسوفيتش(أما بالنسبة ليوغسلافيا عندما حاول  -

وذلـك   ١٩٧٤جديدا للجنة المركزية لعصبة الشيوعيين الصرب، أن يعدل من دستور عـام  

                                                            
 .٤١-٤٠ص ١٩٨٠بحوث القانونية بغداد منذر الشاوي، مركز . القانون الدستوري د) ١(

بيروت لبنـان   -دار النهضة العربية –عبد الفتاح حسن . مبادئ النظام الدستوري في الكويت د) ٢(

 .٤١ص  ١٩٦٨

 .١٦٢، ص١٩٩٩المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان  – ١نزيه رعد، القانون الدستوري العام، ط. د) ٣(

النظم السياسية، القسم الثاني ،منشاة المعارف بالإسـكندرية،  محسن خليل، القانون الدستوري و.د) ٤(

 .١٩٤ص
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، فقد كان هذان الاقليمان مستقلان )لكوسوفو و فويفودينا(بتخفيض صلاحيات الحكم الذاتي 
بشؤوما الداخلية بصورة  تومتمتعان بالحكم الذاتي ويتخذان القراراداخل الجمهورية الصربية 

  . )١(مستقلة وتعيش فيها الأكثرية المسلمة الالبان وأقلية صربية
وكان ميلوسوفيتش يرمي من وراء هذا التعديل إعادة تكامل وتوحيد الشعب الصربي 

هو إنشاء الدولـة الصـربية   ماكن التي يسكنوا وتحقيق حلمهم التأريخي والأبغض النظر عن 
  .، على حساب الأقليات أخرى)٢(الكبرى

على دستور الاتحاد السوفييتي ) ميخائيل غورباتشوف(التعديل الذي أجراه الرئيس  -
ومنح بموجب هذا التعديل ١٩٩٠عندما تم انتخابه رئيسا للدولة في شهر آذار عام ١٩٧٧لسنة 

س ممارسة صلاحية حل البرلمـان والـدعوة إلى   سلطات واسعة جدا، فأصبح في استطاعة الرئي
انتخابات الجديدة، وإعلان حالة الحرب في حالة تعرض الاتحاد السوفيتي للعدوان، وإعلان حالة 

  . الطوارئ في أي منطقة عند ما يتطلب الأمر ذلك
واقتراح سن القوانين الجديدة، والتفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات كمـا  

لطة الرئيس كافة الأجهزة الإدارية في الدولة باعتباره رئيس الجهاز الإداري الأعلى في تخضع لس
  . الدولة، كما يحق له ترأس اجتماعات مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء
انه كان قبل سـنتين  ((وقد برر الرئيس غورباتشوف التعديل الجديد في الدستور بقوله 

ولكن الزمن أرغمه على إعادة النظر في موقفه مـن  ، الرئاسييعارض بقوة فكرة اعتماد النظام 
  . )٣(هذه القضية والسبب الضعف الواضح الذي تعاني منه السلطات التنفيذية

                                                            
عبد الحكيم خسرو جوزل، ظاهرة تفكك الدول ما بعد الحرب الباردة ،رسالة ماجستير في العلوم ) ١(

 .١٦٥،ص٢٠٠٣السياسية، جامعة صلاح الدين ،اربيل ،

باردة ،رسالة ماجستير في العلوم عبد الحكيم خسرو جوزل، ظاهرة تفكك الدول ما بعد الحرب ال) ٢(

 .١٦٣، ص٢٠٠٣السياسية، جامعة صلاح الدين ،اربيل ،

حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطوير النظام السياسي في العراق، دار . د:نقلاً عن ) ٣(

 .٧١، ص١٩٩٠الحكمة للطباعة والنشر ،الموصل، 



 مجلس النواب العراقي                          النافذ ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل الدستور 
 

                                       press@parliament.iq٣٣                               www.parliament.iq 

كما وغني عن البيان التعديلات التي لا تحصى والتي كان يجريها الـرئيس العراقـي    -
حيث تم بموجبه إضافة فقرة  )١(والعشرونالتعديل الثالث ، السابق، ونذكر منها على سبيل المثال

لمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات لها قوة  ١٩٧٠من دستور عام ) ٥٧(إلى م ) ج(
القانون عند الاقتضاء، وهي بمثابة سلطة تشريعية مستقلة شبيهة بالسلطة المخولة لس قيـادة  

 . )٢(الثورة

نصوص الدستورية التي تقيم نظاماً سياسـياً  ضمان الاستقرار لل( الاعتبارات السياسية  .٥
وليس اعتبارات مردها التحليل الموضوعي لطبيعة القواعد الدستورية نفسـها  ) جديداً 

 .)٣(بل نوع من المنطق السياسي
   -:علاوة على الأبعاد السياسية  شخصيةوقد يعدل الدستور بدوافع وأسباب  .٦

منه سن من يتولى منصب رئـيس   ٨٣حدد في المادة  ١٩٧٣فالدستور السوري لعام  
، تـولى  ٢٠٠٠سنة، وعندما توفي الرئيس السوري حافظ الأسد عام  ٤٠الجمهورية لايقل عن 

من يوليو نائبه رئاسة الجمهورية المؤقتة وفقاً للدستور، وخلال  ١٧يونيه وحتى  ١٠في الفترة من 
البالغ ) بشار الأسد(من الدستور لكي يستطيع ابنه  ٨٣ يوماً تم تعديل المادة تلك السبعة وثلاثين

سنة ان يخلف والده كرئيس للبلاد وبموجب التعـديل أصـبحت المـادة     ٣٥من عمر آنذاك 
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عربيا سـوريا متمتعـا   (المذكورة تنص على 

  .)٤()ما الخامسة والثلاثين عاما من عمرهبحقوقه المدنية والسياسية متم

                                                            
رعد .د:، انظر١٩٩٣شباط عام ) ١(في ) ١٥(م صدر هذا القرار بموجب مجلس قيادة الثورة رق) ١(

 .١٤٤ناجي الجدة، المصدر السابق، ص

رعد .د:، انظر١٩٩٣شباط عام ) ١(في ) ١٥(صدر هذا القرار بموجب مجلس قيادة الثورة رقم ) ٢(

 .١٨٤ناجي الجدة، المصدر السابق، ص

 .٤٧مبادئ النظام الدستوري، المصدر السابق، ص، عبد الفتاح حسن. د) ٣(

  :متوفر على. ٢٠٠٦ــ١١بدون اسم المؤلف ،أخبار الساحة العربية،وفاة الرئيس حافظ الأسد،) ٤(

http://alsaha,fares,net/sahat?230@2,Qolga68ppb.o@,eeq3a18 
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المعدل لا يجيز بقاء رئيس الجمهورية في السلطة  ٥٩دستور الجمهورية التونسية لعام  -
ويجوز لرئيس الجمهورية ان (والذي ينص على ) ٣٩م(البند الآخر من، لأكثر من ثلاث فترات

والغي البند الأخير )١(هذه المادة تم تعديل ٢٠٠٣مايوعام ٢٦وفي ) يجدد ترشيحه مرتين متتاليتين
) أي لمـدى الحيـاة  (مفتوحة ) زين العابدين بن على(وأصبحت فترات المدة الرئاسية للرئيس 

  . سنة٧٥وذلك بتحديده للسن القصوى عند الترشيح ب
كما وأضيف إلى هذه المادة بنداً يمدد من الحصانة القضائية لرئيس الدولة حـتى بعـد   

  .)٢(انتهاء رئاسته
المعدل، على المادة  ١٩٧١كذلك التعديل الذي اجري على الدستور المصري لعام  -

فبعد أن كانت هذه المادة تقضي بأن يختار مجلس الشعب مرشحا واحـدا لرئاسـة   . منه) ٧٦(
الجمهورية باقتراح من ثلثي أعضائه على الأقل وبموافقة الثلثين على الأقل ثم يعرض المرشح على 

عام، ولكن بعد هذا التعديل أصبح يقتضي إجراء انتخابات رئاسية لأكثر من  الشعب في استفتاء
مرشح  وبالاقتراع المباشر بشرط حصولهم على تأييد عدد من نواب االس النيابية والشـعبية  

  . )٣(المحلية
هو نقلة نوعية ومهمـة للدسـتور المصـري     ٧٦ويبدو للوهلة الأولى ان تعديل مادة 

ه وذلك بالسماح لأكثر من مرشح للتنافس على منصب الرئاسـة ولكـن   ولأول مرة في تاريخ
بسبب الشروط التي تطلبها نص التعديل في المرشح والتي سمتها المعارضة المصـرية بالشـروط   

لأنه حسب هذا الشروط كل مـن يرغـب في   ، التعجيزية والمانعة، وإا تفرغ النص من محتواه

                                                            
ع الحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علـي،  احمد الهوني، معرض الصحافة العرب، موق)١(

  :متوفر على

http://www.Benali2004th/news/alarabo60904htm/   

 .المعدل ١٩٥٩المعدلة من الدستور التونسي لعام ) ٣٩(المادة ) ٢(

مبـارك يطلـب تعـديل النظـام الدسـتوري لانتخـاب الـرئيس        صحيفة الشرق الأوسـط،  ) ٣(

  :،متوفر على١٧/٦/٢٠٠٣،

http://arabic.cnn.com/2005/middle-east/2/26/Egypt<election/     
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عضو منتخب في مجلس الشعب  ٣٠٠يه الحصول على تأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية يتعين عل
 ٢٥عضوا على الأقل مـن الشـعب و   ٦٥والشورى واالس المحلية على ان يكون من بينهم 

محافظة على الأقل  ١٤عضوا من مجلس الشورى وان يكون الباقون من أعضاء االس المحلية في 
  . )١(من محافظات مصر

وقد  ٢٠٠٥-٢-٢٦رئيس المبارك حيث قدم الطلب في وكانت مبادرة التعديل من ال
 )٢(٢٠٠٥-٥-٢٦وأعلنـت النتـائج في    ٢٠٠٥-٥-٢٥جرى الاستفتاء على التعديل في 

للفترة ) حسني المبارك (وجرت الانتخابات الرئاسية في شهر أيلول من نفس العام وفاز الرئيس 
د في مصر الذي يستطيع تحقيـق  الرئاسية الخامسة، لان الحزب الوطني الحاكم هو الحزب الوحي

الشروط التعجيزية الذي اشترطه التعديل ولذلك انتهى أي بصيص للأمل بحلول عهد جديد في 
  . مصر يسمح بالتداول السلمي للسلطة دون ثورات أو إراقة دماء

وهكذا نلخص إلى أن هذه التعديلات الدستورية تكون متاحة للأنظمـة ومؤسسـاا   
كثيرا في الدول ذات الأنظمة الشمولية والمركزية الشـديدة، ذوات الحـزب   التابعة، ويلتمس 

وخصوصاً التعـديلات الـتي   (وبخلافه فأا تقل  ةالواحد والبعيدة عن تطبيق المظاهر الديمقراطي
 . وبالأحرى الغربية منها ةفي الأنظمة الديمقراطي) تقف وراءها دوافع شخصية

                                                            
المشاركين في الاستفتاء قالو نعم لتعديل الدستور من %٨٣( وكالات،/ سبتمبر نت ٢٦: صحيفة) ١(

  :،متوفر على ٦/١٠/٢٠٠٣ ،)المصري

http://www.28sep.net/nartcle.php?sid=702 

من الدستور  ٧٦تقرير لمتابعة الاستفتاء على تعديل م ،لمساعدة القانونية لحقوق الانسانجمعية ا) ٢(

  :متوفر على. ١٩٩٧سنة  ٤١٩المصري مشهرة رقم 

http://www.ahrla.org/general//reportesteftahtm/ 
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  الاعتبارات التي تعتمد عليها إجراءات التعديل : أولاً

 :الاعتبارات السياسية  -أ 
أن لطبيعة وفلسفة النظام السياسي علاقة وثيقة بالنصوص الدستورية المعالجة للتعـديل  

ففي دستور لنظام ديمقراطي نيابي يجب الأخذ بنظر ، والتي يجب على المشرع الدستوري مراعاا
وفي دستور لنظام ديمقراطي شبه مباشر يجب مراعاة الشعب والبرلمان ، نالاعتبار الحكومة والبرلما

وفي دستور لدولة اتحادية فان دور الولايات والأقاليم المكونة للاتحاد يؤخذ بنظر الاعتبار عنـد  
  .)١(صياغة الدستور والتعديل

  
وهذه الاعتبارات قد تؤثر على المشرع الدستوري ومثالهـا قاعـدة    :الاعتبارات الفنية   - ب 

توازي الأشكال ومؤداها ان يعدل الدستور بإجراءات تماثل أو تساوي الإجراءات الـتي  

                                                            
 . ١٠٠بلا سنة طبع ص، بيروت، المكتبة الحديثة، القانون الدستوري، محمد آل ياسين. د) ١(
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ان أي عمل ((وهذه القاعدة هي من تطبيقات قاعدة اعم مضموا ، مر ا وضع الدستور
 .)١())ات التي اتبعت لإتمامهفس الإجراءقانوني لا يمكن تعديله إلا بإتباع ن

فالدستور الذي يصدر عن طريق جمعية تأسيسية لا يجوز تعديله إلا عن طريـق جمعيـة   
، تنتخب لإجراء التعديل بإتباع نفس الأشكال التي اتبعتها الجمعية التأسيسية عند وضع الدستور

  .)٢(لهوالدستور الذي يوضع عن طريق الاستفتاء يجب إتباع نفس الطريقة في تعدي
حيث وضعا عن طريق  ١٧٩٣ودستور سنة ١٧٩١ومثال ذلك دستوري فرنسا لعام 

فقد وضع عن طريق  ١٨٤٨أما دستور سنة ، الجمعية التأسيسية ثم تم الاستفتاء الشعبي عليهما
الجمعية التأسيسية وقد تقرر في كل الدساتير الثلاث ان يتم تعديلها بنفس الطريقة التي وضعت 

نظراً لاتجاه واضعي الدساتير نحـو  ، الآن تطبيق هذه القاعدة في اال الدستوري ، ويقدر)٣(ا
  .)٤(تسهيل إجراءات التعديل وعدم تعقيدها

  
تقوم غالبية الدساتير بإناطة مهمة التعديل بالسلطة التشـريعية مـع    :العلمية تالاعتبارا  - ج 

وذلـك  ، القوانين العاديةإتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تتبع لتعديل 
من جانب وتحقيق الاستقرار والثبات للقواعد الدستورية من جانب ، لتسيير مهمة التعديل

                                                            
بـلا سـنة   ، شركة مطابع الطوبجي، الوجيز في القانون الدستوري، عاطف البنا محمد. انظر د )١(

 . ٧٤ص، طبع

، ١٩٧٢، مطابع دار السياسة، النظرية العامة للقانون الدستوري الكويتي، رمزي طه الشاعر. د) ٢(

 . ٦٩٥ص

بلا ، دريةمنشاة العارف في الإسكن، القانون الدستوري والنظم السياسية, سعد عصفور . راجع د )٣(

 . ١٩٧ص، سنة طبع

الـدار  –الدستور اللبنـاني   –القانون الدستوري والمبادئ العامة ، عبد الغني بسيوني عبد االله. د) ٤(

 . ١٦٩ص، ١٩٨٧الجامعية 
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والـذي يعـدل بـإجراءات     ١٨٧٥ومن أمثلة ذلك الدستور الفرنسي لسـنة  ، آخر
 .)١(مبسطة

  
 ،اعتبارات تتعلق بالدستور نفسه في تقرير صعوبة أو سهولة إجراءات تعـديل الدسـتور    -د 

فالدساتير التي لا تتضمن التفاصيل الكثيرة ومثالـه  ، سب تفصيل الدستور أو اختصارهح
تـنص علـى   ، يحتوي على سبعة مواد ١٧٨٧دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 

فأا تضـع  ، القواعد الأساسية والضرورية التي يستند عليها النظام السياسي في دولة ما
تبار ان التعديل في هذه الحالة لابد وان ينص على مبـادئ  إجراءات معقدة لتعديلها باع

ومثال ذلك المادة الخامسة مـن دسـتور   ، وأسس النظام السياسي الذي جاء به الدستور
وبعكسه فان الدساتير المطولة المتضمنة بنصوص عادة تدرج . الولايات المتحدة الأمريكية

إجراءات مبسطة لتعديل تلك النصـوص  في مجال التشريعات العادية فانه سوف يستلزم 
ومثاله أكثـر دسـاتير   ، المتضمنة لمسائل ثانوية نظراً لحاجتها لتعديلات مستمرة وعاجلة

فهي دساتير تضم في متنها نصوص تتعلق بالقانون المـدني أو  ، الولايات المتحدة الشمالية
، ت المدنية والجنائيةالإداري أو المالي وبعضها يضم نصوصاً حول تنظيم المحاكم والإجراءا

فإذا كانت إجراءات تعديل هذه النصوص معقدة فانه ينجم ، الخ.... والمدارس والبلديات
كـأن تنـاط   ، لذلك لابد وان تبسط تلك الإجراءات لحد كبير، عن ذلك أضرار كبيرة

على ان ، مهمة التعديل إلى سلطة تشريعية بدلاً من اشتراط انتخاب هيئة أو مجلس خاص
عض التغيير في شكل اجتماع الهيئة التشريعية أو في الأغلبية الخاصة المطلوبة لإقرار يجري ب
  .)٢(التعديل

  
  
  

                                                            
 . ٦٥٥ص، المصدر السابق، رمزي طه الشاعر. د) ١(

 . ١٠٣-١٠٢ص ، المصدر السابق، محمد آل ياسين. د) ٢(
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   :الإجراءات المتبعة في التعديل: ثانياً
فهناك نمـاذج متنوعـة لإجـراءات    ، البرلمان أو جمعية خاصة تعديل الدستور إذا تولى

  : التعديل نبينها كما يلي
ــترك    -أ  ــاع مش ــد اجتم ــانعق ــي البرلم ــمى ، لس ــاع يس ــذا الاجتم                وه

، حيث أنـاط  )١(١٨٧٥ومثاله الدستور الفرنسي لعام   (Le congress)بالمؤتمر 
، ومع اشتراط اجتماعهما بشكل مـؤتمر ) بمجلسيه النواب والأعيان(مهمة    التعديل 

 .)٢(وحصول الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فقط
وإذا حصل ، موافقة كل مجلس من مجلسي البرلمان على اقتراح التعديل بنفس الصيغة  - ب 

 .أي اختلاف بين السين في هذا الخصوص فان اقتراح التعديل سوف ينتهي
والدستور ، ان اقتراح التعديل يتم التصويت عليه ولأكثر من مرة على فترات متباعدة  - ج 

اح التعديل بثلاث مرات بحيث يفصل حدد التصويت على اقتر ١٨٤٨الفرنسي لعام 
  . بين كل تصويت وآخر مدة شهر

والحكمة من النص على هذا الفاصل بين عمليات التصويت هو لتجنب الاستعجال في 
  . التعديل لأجل متسع اال لمناقشة الاقتراح وتقليب جوانبه

وبعـدم  ، يلتوافر الأغلبية الخاصة هي التي تحسم مسالة الموافقة على اقتراح التعـد   -د 
، ومثاله ما ينص عليه دستور دولـة  )٣(توفرها سوف لن يكتب لهذا الاقتراح النجاح

يشترط لإقرار الس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري (الإمارات على ان 
  .)٤()موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين

                                                            
 . ٨٢ص، ١٩٦٣، المصدر السابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د) ١(

 . ١٠٣ص، المصدر السابق، محمد آل ياسين. د) ٢(

 .  ٣٨٩ص، ٢٠٠٤، شركة فاس للطباعة، الكتاب الأول، القانون الدستوري، فتحي فكري. د) ٣(

   .الحالي ١٩٧١فقرة ج من البند الثاني من دستور دولة الإمارات لسنة  ١٤٤انظر المادة ) ٤(
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بل تضيف لهـا  ، لأجل تعديلهابعض الدساتير لا تكتفي بموافقة البرلمان بأغلبية خاصة  - ـه
شرط موافقة الشعب على هذا التعديل في استفتاء عام ومثالـه الدسـتور المصـري    

  .)١(١٩٧١لسنة
فالموافقة على تعديل الدستور تكون مقرونة بالعضو الذي يمسه : دساتير الدول الاتحادية - و

  . التعديل
  

אא 
אא 

 
تعديل الدساتير بأربع مراحل أساسية بالرغم من الاختلافات الكبيرة  تمر جميع إجراءات

  :بينها في الإجراءات المتبعة في التعديل وهذه المراحل هي
  . مرحلة اقتراح التعديل .١
 . مرحلة تقرير مبدأ التعديل .٢
 . مرحلة إعداد التعديل .٣
 . مرحلة الإقرار النهائي للتعديل .٤

  
 : مرحلة اقتراح التعديل .١

اقتراح التعديل تعتمد على قوة الهيئة التي تباشر هذه  قالتي يمنحها الدستور حان الجهة 
  . )٢(المهمة حسب طبيعة النظام السياسي الذي يصطبغ به الدستور

  :ويكون على الشكل التالي 

                                                            
سـنة  ، منشورات جامعـة دمشـق  ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي. د) ١(

 .  ١٥٢ص) ٢٠٠١-٢٠٠٠(

 . ١٧٠ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني عبد االله. د) ٢(
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وهذه تحدث في البلاد التي تعمل علـى تقويـة   ، فقد يتقرر الاقتراح للحكومة وحدها  -أ 
، والدسـتور الأردني لسـنة   ١٩٤٦دستور اليابـان لسـنة   ومثاله ، مركز الحكومة

١(١٩٥٢(. 
قد يتقرر حق التعديل للبرلمان وحده وهذه تكون في البلاد التي تعمل على رجحـان    - ب 

كفة السلطة التشريعية كما في دستور الولايات المتحدة الأمريكية والكثير مـن دول  
 .)٢(منه) ٣٠(ة في الماد ١٨٥٣أمريكا اللاتينية مثل دستور الأرجنتين 

وقد يتقرر حق اقتراح التعديل لكل من السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة بصـورة      - ج 
الدسـتور  ، إذا كان الدستور يميل إلى تحقيـق التـوازن بينـهما ومثالـه    ، مشتركة

  . ١٩٣١والدستور الأسباني لعام  ١٩٢٠التشيكوسلوفاكي لعام 
بالإضافة إلى البرلمان فعندها يحتاج هذا وقد يمنح الدستور الشعب حق اقتراح التعديل   -د 

الاقتراح إلى توقيع عدد معين من أفراد الشعب ومثاله دساتير معظـم الولايـات في   
 .)٣(١٩٤٧الاتحاد السويسري والاتحاد الأمريكي وكذلك دستور ايطاليا لسنة 

  
  : مرحلة تقرير مبدأ التعديل .٢

ضرورة لتعديل الدسـتور أو عـدم   في هذه المرحلة يتم البت فيما إذا كان هناك أي 
وقد منحـت غالبيـة   ، تعديله أي لابد من وجود محل لإجراء التعديل لكي تتم عملية التعديل

  .)٤(الدساتير البرلمان هذه السلطة
  
  

                                                            
 . ١٠٥ص، المصدر السابق، محمد آل ياسين. د) ١(

الطبعـة  ، الجـزء الثـاني  ) الدستور اللبناني(النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل.د) ٢(

 . ٥٧٧ص، ١٩٦٧-١٩٦٦بيروت، ، الثانية

 . ١٥٨المصدر السابق،ص، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د) ٣(

 . ١٥٩ص، المصدر السابق) ٤(
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 : مرحلة إعداد التعديل .٣
أما بالنسبة لإعداد التعديل فانه أيضاً يتم من قبل البرلمان مع إتباع إجراءات تختلف عن 

  .يختلف حسب اختلاف الدساتير ، وذلكالإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العاديةتلك 
     

 : مرحلة الإقرار النهائي للتعديل .٤
تجعل غالبية الدساتير سلطة إقرار التعديل للبرلمان ولكن بعض الدساتير يعطـي هـذه   

 .)١(السويسريالسلطة للشعب عن طريق الاستفتاء الدستوري كما هو الحال في الدستور 
  

אא 
א 

 
يتم في الأغلـب وفـق   ) أي تعديل نصوص الدستور(تعديل الدستور : التعديل الرسمي .١

ولهذا يمكن ان نطلق على هذا النوع من أنواع ، الطريقة التي ينص عليها الدستور نفسه
 . )وفق الإجراء الرسميأي التعديل الذي يتم (التعديل اسم التعديل الرسمي للدستور 

يتضمن القواعد التي تبين طريقة ) المكتوب(رأينا إن الدستور : التعديل العرفي للدستور .٢
كما إن هذا الدستور تقيمه الحكام أي القائمون ، ممارسة السلطة من قبل القائمين عليها

 .)٢(على السلطة
ممارسة السلطة مـن   فالدستور إذن هو التعبير المكتوب عن إرادة الحكام حول طريقة

المثبتة في الدستور ولكن ليس ) أو الطرق(وفي العادة يمارس الحكام السلطة وفقاً للطريقة ، قبلهم

                                                            
، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر    ، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د )١(

  . ٥٧٩ص، ١٩٧٩، بيروت

المطول في علم السياسة و نجد ملخص له في كتابة القـانون الدسـتوري والمؤسسـات    :بردو ) ٢(

 . )٢٢٠-١٣٨(ص – ٣ج، ١٩٦٨السياسية التي صدرت طبعته الثالثة عشر عام 
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بطريقة تختلف عن الطريقـة  ) حول ممارسة السلطة(هناك ما يمنع من ان يعبر الحكام عن أرادم 
  . المكتوبة في الدستور

والحكام بتعارفهم على ممارسة السلطة بشكل يختلف عن نصوص الدستور أو لم يكـن   
) حول طريقة ممارسة السـلطة (يكونون قد أحلو محل أرادم المكتوبة في الدستور ، متوقعاً منها

  . على طريقة معينة لممارسة السلطة أرادم غير المكتوبة الناتجة عن تعارفهم أو اعتيادهم
فالأولوية ستكون لإرادة الحكام ) لان إرادة الحكام واحدة(وبما إن الارادتين متساويتين 

في (أي إن إرادة الحكام غير المكتوبة ستحل محل أرادم المكتوبـة  ، آلاتية على أرادم القديمة
  . أو تضاف إليها، )الدستور

سة السلطة بشكل لم يتوقعه الدستور من شانه ان يضيف قاعدة واعتياد الحكام على ممار
  . أو قواعد جديدة إلى الدستور أو يعدل بعض نصوصه في كلها أو في جزءها

وفي كلتا الحالتين فان نصوصاً جديدة قد أضيفت إلى الدستور دون إتباع الإجـراءات  
نتج عن تعارف الحكام علـى   وبما إن تعديل الدستور قد، التي نص عليها الدستور لهذا الغرض

وحيث إن هذا التعديل قـد  ، ممارسة السلطة بشكل لم يتوقعه الدستور أو يخالف بعض نصوصه
فنحن حينذاك سنكون أمام التعـديل  ، أضاف قواعد جديدة غير مكتوبة أو عرفية إلى الدستور

  . العرفي للدستور
قة أخرى لتعديله هي الطريقة فهناك إذن إلى جانب الطريقة الرسمية لتعديل الدستور طري

والتعديل العرفي للدستور نجد له الكثير من الأمثلة في العديد من الدول ذات الدسـاتير  . العرفية
ففي فرنسا نشـأت  . إلا إننا سنقتصر على ذكر البعض منها في كل من فرنسا والعراق، المكتوبة

وقد توقعتـها   ١٨٧٥ستور عن الممارسة العرفية للسلطة مؤسسة جديدة لم تكن في نصوص د
  .وهي رئيس مجلس الوزراء

) تخص رئيس مجلس الوزراء (وعليه فأن قواعد دستورية جديدة غير مكتوبة أي عرفية 
وقد نتج . قد أضيفت إلى دستور الجمهورية الثالثة بحيث أن هذا الدستور قد عدل بصورة عرفية

  . ١٨٧٥ه دستور هذا التعديل عن ممارسة الحكام للسلطة بشكل لم ينص علي
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خلقت ظـل  ) البرلمان والوزارة(كما أن طريقة ممارسة السلطة من قبل القائمين عليها 
قاعدة عرفية جديدة تتعلق بمكنة الوزارة من التشريع عن طريق مراسيم لها قوة  ١٨٧٥دستور 
نون أن يمنح الوزارة بواسطة قـا ) ١٩٢٤وذلك منذ عام (فقد اعتاد البرلمان الفرنسي ، القانون

  .)١(مكنة إصدار مراسيم تعدل أو تلغي قوانين نافذة المفعول، السلطات الكاملة
سـنة  /آذار/٢١أما في العراق فقد نشأت قاعدة دستورية عرفية أضيفت إلى دسـتور  

تقضي بوجوب استقالة الوزارة في حالة مجيء ملك جديد نتيجة لوفاة ملك سـابق أو   ١٩٢٥
حين توفي الملك فيصل الأول كانت وزارة رشـيد عـالي   وعليه . بلوغ ملك قاصر سن الرشد
بعد ان وثقت مـن ان   ١٩٣٣/أيلول/٩فاستقالت هذه الوزارة في ، الكيلاني الأولى في الحكم

  .)٢(الملك غازي سيعهد إليها حتما بتأليف الوزارة الجديدة
لك غازي وبالفعل فقد كلف الكيلاني في اليوم نفسه بتأليف وزارته الثانية وبعد مقتل الم

وانتقال العرش إلى ابنه القاصر الملك فيصل الثاني قدمت الوزارة السعيدية الثالثة استقالتها يوم 
وفي اليوم نفسه كلف نوري سعيد بتأليف وزارته الرابعة وحين بلـغ الملـك    ١٩٣٩/نيسان/٦

  . بتأليف وزارته السابعة ١٩٥٣/مايس/٢فيصل الثاني في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 . ٣٠٤ص، المصدر السابق، منذر الشاوي.د) ١(

 . ٣١١ص، ١٩٦٦، ٣ج ٣ط، تأريخ الوزارات العراقية، عبد الرزاق الحسني) ٢(
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אא 
אאאא 

 
  

אא 
אא 

 
  :حيث قابليتها للتعديل إلى نوعين تقسم الدساتير من

  
  :الدساتير المرنة : أولاً

وهي الدساتير التي يتم تعديل أحكامها وإلغائها بذات الطريقة التي تعدل ا القـوانين    
العادية أي تكون الجهة المناط ا سلطة التعديل أو إلغائه هي السلطة التشريعية وفقا لأحكـام  

  . الدستور
ومن البديهي ان الدساتير العرفية تعتبر دساتير مرنة ومنها الدستور البريطاني إذ سـلطة  

يعدل أي قـانون  إذ يستطيع ان يعدل الدستور كما ) السلطة التشريعية(التعديل مناطة بالبرلمان 
  .عادي آخر

ولكن سمة المرونة لا تقتصر على الدساتير العرفية فقط إذ قد توجد دسـاتير مكتوبـة   
مثال ذلك الدسـتور الإيطـالي لسـنة    . تتسم بالمرونة إذا لم تشترط إجراءات معقدة لتعديلها

  .١٩١٨ودستور الاتحادي السوفيتي لسنة ١٨٤٨
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  :الدساتير الجامدة : ثانياً
  . وهي الدساتير التي لا تعدل أو تلغي بذات الإجراءات التي تعدل ا القوانين العادية  

وإنما يشترط لتعديلها إتباع إجراءات أكثر تعقيدا من الإجراءات المتبعـة في تعـديل   
  . القوانين العادية

وقد تنص بعض . كأن يشترط اجتماع السين في هيئة مؤتمر أو اشتراط أغلبية خاصة
  . ساتير على حل مجلس النواب وانتخاب مجلس جديدالد

منه علـى ان  ) ١١٩(إذ نصت المادة  ١٩٢٥وهذا ما اخذ به الدستور العراقي لسنة 
كل تعديل يجب ان يوافق عليه كل من مجلسي النواب والأعيان بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء (

اب وينتخب الس الجديد فيعـرض  كلا السين المذكورين وبعد الموافقة عليه يحل مجلس النو
عليه وعلى مجلس أعيان التعديل المتخذ من الس المنحل مرة ثانية فإذا اقترب بموافقة الـس  

  . )بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء كليهما أيضا يعرض على الملك ليصدق وينشر
  ) :١٢٦(النافذ كما جاء في المادة  ٢٠٠٥وكذلك الدستور العراقي الجديد لعام 

أعضـاء مجلـس   ) ٥\١(لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخُمس  :أولاً
  . النواب اقتراح تعديل الدستور

لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقـوق والحريـات    :ثانياً
وبناءاً على موافقة ثلثي الواردة في الباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين 

أعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خـلال  
  . سبعة أيام

لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة إلا  :ثالثاً
عب بالاستفتاء العام ومصادقة رئـيس  بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الش

  . الجمهورية خلال سبعة أيام
لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه ان ينتقص من صلاحيات  :رابعاً

إلا بموافقـة  ، الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاديـة 
  .وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام، السلطة التشريعية في الإقليم المعني
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  :خامسا
يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في   - أ

  . البند ثانياً و ثالثاً من هذه المادة في حالة عدم تصديقه
  . يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  -  ب

هو الذي يعمل على استقرار النظـام السياسـي في الـبلاد    وهذا الجمود في الدستور 
أو بالاحرى أن درجة جمود الدستور تتوقف علـى مـدى إرادة   ، وإضفاء الثبات على الدستور

  .)١(واضعي الدستور لتحقيق هذا الثبات والاستقرار للنظام السياسي
ويعـني  ، د المطلقوالجمود ذا المعنى الذي بيناه هو الجمود النسبي والذي يقابل الجمو

وهذا الجمود قد يرد على بعض مـواد  ، عدم جواز تعديل الدستور كله أو بعضه بصفة مطلقة
الدستور بحيث ينص على عدم جواز تعديلها مطلقاً في أي وقت من الأوقات ويسمى الجمـود  

والذي ينص على عدم جـواز تعـديل    ١٩٣٤ومثاله الدستور البرازيلي لسنة ، المطلق الجزئي
  . صوص المتعلقة بالشكل الجمهوري الاتحاديالن

ويسمى جمود مطلـق كلـي   ، وقد يرد الجمود على جميع النصوص لفترة زمنية محددة
الذي يمنع إجراء أي تعديل عليه خـلال  ، ١٧٩١ومثاله الدستور الفرنسي لسنة ، ولكن مؤقت
بطلانه وخلوه من أية قيمـة  فقد اجمع الفقه على . أما الجمود المطلق الكلي الدائم، أربع سنوات

  .)٢(قانونية
  

  : النتائج التي ترتبت على هذا التقسيم
ان النظم السياسية والأفكار في تطور وتغير مستمرين وليست هناك   :من الناحية السياسية .١

سياسات وأنظمة تبقى ابد الدهر فإذا حدث وان تغيرت تلك الأنظمة والأفكار وعجـزت  

                                                            
 . ١٤٢ص، المصدر السابق، موجز القانون الدستوري، طعيمة الجرف.د) ١(

محمـد ال ياسـين،   .دوكـذلك  ، ٥٠٢ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: انظر) ٢(

 . ٩٤-٩٣ص ،المصدر السابق
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ياردساتيرها عن مواكبتها فإفترك الدساتير على شيء ، ا تحكم على نفسها بالسقوط والا
 . لأجل تعديلها دوء وبالأساليب القانونية، من المرونة من متطلبات الضرورة السياسية

  
ان الجمود المطلق يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة فبموجب هذا المبـدأ    :من الناحية القانونية .٢

ان الأمة صاحبة السيادة في ممارسة سيادا لتعديل دستورها وفي إلغائه كلمـا رأت ذلـك   
على هذا  ١٧٩١وقد حرص رجال الثورة الفرنسية على تضمين دستور سنة . ضرورياً لها

، يسية تقرر ان للأمة كامل الحق الذي لا يتقـادم الجمعية التأس(( المبدأ حيث ينص على ان 
 .)))١(ولا يقبل السقوط في ان تغير دستورها

 
إذ أـا تعـدل   ، فية تدخل في نطاق الدساتير المرنةاكما سبق وان ذكرنا فان الدساتير العر .٣

وعليه فان هذا التقسيم يخـتص بالدسـاتير   ، أو تشريع عادي، نتيجة لظهور عرف مخالف
 .)٢(المدونة فقط

 
طالما ، ان الأخذ بالدستور المرن يؤدي إلى جعل القانون العادي هو القانون الأعلى في الدولة .٤

 . ان أحكام الدستور تعدل أو تلغى بقانون عادي

أما في حالة الأخذ بالدستور الجامد فيكون الدستور هو القـانون الأعلـى في الـبلاد    
  . يجب ان لا تخالف أحكام الدستوروتكون إحكامه أسمى من القوانين العادية التي 

    
فان القاعدة أا تعدل بذات الطريقة التي ، في حالة عدم النص على طريقة تعديل الدستور .٥

 . تعدل ا القوانين العادية

  

                                                            
ية المتحدة، العربالقانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية ، طعيمة الجرف. د )١(

 . ١٣٣، صالمصدر السابق

 . ٨٧ص، مصدر سابق، القانون الدستوري، سعد عصفور.انظر د) ٢(
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  تبرير الجمود الدستوري 
لقد ظهرت تبريرات للجمود الدستوري في الأفكار الـتي اشـتهرت أبـان الثـورة     

وفي ، جانب من الفقه بتقديم تبرير تقليدي للوقوف على مكمن جمود الدسـتور فبادر ، الفرنسية
وسوف نعرض كلا المحاولتين . المقابل أدى إنكار البعض لهذا التبرير على الإتيان بالتبرير الحديث

  : كالآتي
   

   : التبرير التقليدي: أولاً
  :بموجب هذا التبرير هناك سببان وراء الجمود الدستوري

   : الحقوق الفردية للمواطنينضمان  .١
الهدف الرئيسي للدستور حسبما ذهب إليه مفكروا الثورة  تعتبر هذه الضمانه   

أكدت ان كل  ١٧٨٩من إعلان الحقوق الفرنسية لعام ) ١٦(الفرنسية حيث نصت عليه المادة 
  .)١(أو تضمن فيه هذه الحقوق ليس له دستوراً نمجتمع لا تؤم

نه للحقوق الفردية للمواطنين كان لابد من حماية النصـوص  ولأجل تحقيق هذه الضما
من المساس به ، الدستورية من الذين يمارسون السلطة في الدولة وفي مقدمتهم السلطة التشريعية

بل ان يتم إيجاد هيئة خاصة تقوم بمهمة تعديل الدستور وتقوم الأمة بمهمـة  ، بالتعديل أو التغيير
  . توكيل هذه الجهة الخاصة

وبما ان هيئة خاصة تقوم ذا التعديل فان ذلك يعني اختلاف إجراءات تعديل الدستور 
فضرورة الحفاظ على الحقوق الفرديـة  . أيضاً عن الإجراءات المتبعة لتعديل القوانين الاعتيادية

مـن   يللمواطنين يعتبر السبب الأول للجمود الدستوري والذي يتحقق بمنع المشرع الاعتيـاد 
  .)٢(ستورتغيير الد

  
  

                                                            
 . ٤٠ص، المصدر السابق، منذر الشاوي.د) ١(

 . ٤١ص، المصدر السابق) ٢(
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  : نظرية سيادة الأمة .٢
، تذهب هذه النظرية إلى ان السيادة هي للأمة وليست لشخص أو هيئـة في الدولـة  

  . )١(وهذا الرمز غير قابل للتجزئة، والأمة هنا هي وحدة ترمز إلى جميع الأشخاص
ويمكن ممارسة هذه السيادة من قبل أفراد أو هيئات يعملون لحساب هذه الأمـة عـن   

وبما ان كل عمل تمارسه السلطة . وضع القواعد القانونية الاعتيادية أو تنفيذ هذه القواعدطريق 
إذن الأمة هي التي ، على تقيده وهذه الحدود بينها الدستور للابد وان تكون له حدودا لا تعم

تضع الدستور لان السلطة تعود للأمة فقط فمن الطبيعي ان يعود تحديد اختصاصات السـلطة  
فلا يستطيع المشرع ان يغير شيئاً في الدستور إلا بأمر الأمة ، والتي عبرت عنها في دستورهاللأمة 

. فهو جامد بالنسبة لمن يمارس هذه السـلطة ، )هيئة خاصة أو مشرع خاص(أو من ينوب عنها 
، فجمود الدستور هو إذن نتيجة لعلوية إرادة صانع الدستور أي إرادة الأمة صـاحبة السـيادة  

  .)٢( الدستور يتمتع بالعلويةوبالتالي
  : وقد انتقد هذا المبدأ من جوانب عديدة منها

هذا المبدأ لا يميز بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية العادية وبالتالي لا  ان  :الجانب الأول
والسبب ان أصحاب هذا الرأي يرون ان كل مشروع ، يكون هناك أي تدرج بين هذه القواعد

إرادة الأمة سواءً كان يضع قواعد دستورية أو يضع قواعد قانونية عادية لأنه في كلتـا  عبر عن 
وكنتيجة لذلك يتساوى الدستور مع القانون العادي لتساوي ، الحالتين إنما يعبر عن إرادة الأمة

  .)٣(قيمة صانعيهما وتنتفي علوية الدستور ولا نستطيع القول بجمود الدستور
  
هذه النظرية مناسبة لتقليص السلطان المطلق للملوك قـديماً والـذي    قد كانتل  :الجانب الثاني

ولكـن بتغـيير   ، كان يستند إلى الحق الإلهي وبنتيجتها بسطوا سلطام المطلق على الشـعوب 

                                                            
 . ٤٠ص، المصدر السابق، نعمان احمد الخطيب.د) ١(

 . ٧١ص، المصدر السابق، احمد العزي النقشبندي) ٢(

 . ٧٢ص، المصدر السابق، منذر الشاوي. د) ٣(
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وتخلي الملوك في العالم المتمدن عن ممارسة هذا ، الظروف التاريخية التي أدت إلى التذرع ذا الحق
  .)١(الحاجة إلى هذه النظرية والجدوى من الأخذ االسلطان زالت 

  
هذه النظرية باطلة وألقى عليها اللـوم  )  ليون دوجي(الفرنسي  اعتبر العميد  :الجانب الثالث

لو لم يعلن هذا المبدأ الباطل لربما كان ممكنا تجنب كثير من التعسف وكثير ((والاامات فيقول 
  .)٢())من الجرائم

للمذهب التقليدي الذي يبرر الجمود الدستوري بمدى مرونـة أو جمـود   اذاً فبالنسبة 
فـإذا  . إجراءات تغيير أو تعديل القواعد الدستورية عن تلك التي تتبع لتعديل القوانين العاديـة 

كانت تلك الإجراءات سهلة وغير معقدة فإا تكون قد أفسحت اال أمام المشرع الاعتيادي 
الهدف من هذا . نت معقدة فأا لا تدع مجالا للمشرع لتغيير قواعدهاإذا كا، لتعديلها والعكس

التقييد على سلطة المشرع هو ضمان استقرار القواعد الدستورية لضـمان اسـتقرار المبـادئ    
اذاً أساس جمود الدستور حسـب هـذا المـذهب هـو     . والتنظيمات السياسية التي تضمنتها

  .)٣(سياسي
  

  : التبرير الحديث: ثانياً
يستند المذهب الحديث على أساس قانوني لتبرير الجمود الدستوري وقد نـادى ـذا   

ويرى ان مرونة أو جمود الدستور تقوم على أساس العلاقـة بـين   ، )كي ايرو(التبرير الأستاذ 
فإذا احتلت هذه القواعد مرتبة أعلى مـن  ، القواعد الدستورية وبين السلطة العليان في الدولة

بحيث ان هذه الأخيرة تخضع لها ولا تستطيع تعديلها فإننا نكون أمـام دسـتور   السلطة العليا 
أما إذا كانت السلطة العليا هي التي تعلو على القواعد الدستورية فنكون أمام دسـتور  . جامد

                                                            
 . ٥٤ص ، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: نقلاً عن) ١(

 . ٧٣ص، المصدر السابق، احمد العزي النقشبندي: نقلاً عن) ٢(

 . ٤٨ص، المصدر السابق، منذر الشاوي.د: نقلاً عن) ٣(
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 القاعدة التي تحدد اختصاص السلطة العليا والتي تعود.. (( . )ايرو(رأي الأستاذ  بفبحس، مرن
  . ))لهذه السلطة ان تعدلها في الوقت نفسه

اذاً فالدستور الجامد حسب رأي هذا الاتجاه هي القاعدة التي لا تملك أعلى سـلطة في  
بـل  ، فالعبرة ليست بموضوع هذه القاعـدة ، الدولة لتعديلها لأا تحتل المرتبة العليا في الدولة

فهو الذي يضـفي  ) واعد أو بالاحرى مجموعة الق( العبرة باحتلال قمة الهرم من هذه القاعدة 
  . حتى ولو لم تتناول تلك القواعد طريقة ممارسة السلطة من قبل الحكام، الجمود عليها

وهذا الجمود يعني عدم مقدرة السلطة العليا تعديلها بأي حال من الأحوال فالعلاقة بين 
وذلك لعلوية  هذه الأخيرة و القاعدة الدستورية هنا هي علاقة تدرجية في حالة الدستور الجامد

العلاقة بين السلطة العليا والدستور في حالة الدستور المرن ، وبخلافه، القاعدة على السلطة العليا
وعليه فـيمكن  ، لان هذه القاعدة تقف مع السلطة العليا في نفس المستوى والمرتبة، علاقة أفقية

عينة حتى ولو كانت تلك للسلطة العليا هنا تعديلها من دون مراعاة أية شكليات أو إجراءات م
فالدستور هنا يعتبر ، الإجراءات أكثر تعقيداً من تلك المتبعة لتعديل القواعد القانونية الاعتيادية

  .)١(مرناً
تقيـد  ، بان السلطة حسب هذا الاتجـاه ، هذا التبرير) منذر الشاوي(وينتقد الدكتور 

قمة الهرم والسلطة العليـا تحتـل    وان الدستور لا يكون جامداً إلا إذا احتلت القاعدة، نفسها
المرتبة العليا في الدولة يتحقق في حالتين ، وان كون وجود قاعدة تحتل لوحدها. المرتبة التالية لها

  :تعترضان وجود التقييد الذاتي 
وهي عندما نكون بصدد دستور مرن وهي حسب رأي الأستاذ ايرو : ففي الحالة الأولى

فتقوم السلطة العليـا برفـع بعـض    ، بنفس مرتبة السلطة العلياتكون فيه القواعد الدستورية 
عندها يتحول الدستور ، القواعد إلى مرتبة أعلى منها بحيث لا تستطيع بعدها المساس ا تعديلاً

ويعلق الدكتور الشاوي على ، لا ان هذا التحول تم بإرادة السلطة العلياإالمرن إلى دستور جامد 
أي ان هـذه السـلطة   ، ))ع قاعدة تعلو عليه يستطيع إنزالها أيضاًمن يستطيع وض((بان ، ذلك

                                                            
 . ٤٩-٤٨ص، المصدر السابق، منذر الشاوي.د) ١(
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وبالتـالي لا يمكـن إدراك الجمـود    ، تستطيع ان تخلص نفسها من القيد الذاتي الذي تقيدت به
  . الدستوري لان هذا الجمود يتوفق على فرضية التقييد الذاتي

فهنا لا ، الهرم في الدولةوهي حالة وجود سلطة تحتل لوحدها قمة : أما في الحالة الثانية
لان الدستور وجد أصلاً لأجل تقييد سلطات الدولة ومن ، وجود للدستور بالنسبة للأستاذ ايرو

والدستور لا يظهر إلا إذا احتل قاعدة دستورية لوحدها قمـة الهـرم   ، ضمنها السلطة الأعلى
لأا عندما ، لسلطة العلياوالجمود هنا متوقف أيضاً على إرادة ا. وهذه هي حالة الدستور الجامد

وعليـه  . من القاعدة الدستورية دا من قمة الهرم إلى مرتبة أدنىتترل بإرا، تقيم دستوراً جامداً
والذي ترغب السلطة العليا ان تلتزم به ، أصبح الأمر في هذه الحالة أيضاً مرهوناً بالتقييد الذاتي

تعلو عليها بحيـث لا تسـتطيع تعديلـها     عندما رغبت في إقامة قاعدة، وتقييد نفسها بنفسها
  . صعب الإدراك، وهذا الأمر حسب رأي الدكتور الشاوي. مستقبلاً

لا انه مع هذا سوف إ، ويفترض انه حتى ولو تم إدراك هذا التقييد الذاتي للسلطة العليا
أمـام  وبالتالي لا نكون ، الدستورية ةيؤدي إلى جمود بعض النصوص التي ليس لها علاقة بالوثيق

وعليه فهو لا يتفق مع هذا التبرير الذي ساقه الأستاذ ايرو حول إيجـاد تبريـر   ، جمود دستوري
  .)١(للجمود الدستوري

الجمود الدسـتوري لا يفرضـه   ((ومن ثم فانه يعطي تبريراً آخر للجمود الدستوري 
ومة للقواعـد  التحليل العلمي لطبيعة القواعد الدستورية وبالتالي فهو لا ينحدر من علوية مزع

في الحقيقة اعتبارات ، ان الجمود الدستوري تفرضه. الدستورية على القواعد القانونية الاعتيادية
لبعض الاستقرار ، وما تضمنته من مكاسب سياسية(سياسية تبغي ان تتمتع النصوص الدستورية 

  .)٢(وذلك حيث يمنع المشرع الاعتيادي من المساس ا تعديلاً أو تغييراً
ك من يرى بان الإرادة السياسية للقابضين على السـلطة ورغبتـهم في ثبـات    وهنا

مـا السـبب وراء   أ، واستقرار القواعد الدستورية هي التي تكون السبب في الجمود الدستوري
ان القواعد الدستورية تقف في قمة الهرم القانوني للدولة وتعلو على  فانه يكمن في، هذه الإرادة

                                                            
 . وما بعدها ٥٠انظر ص، نذر الشاوي، المصدر السابقم.د) ١(

 . ٤٦ص، المصدر السابق، منذر الشاوي.د) ٢(
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. وتمثل في الوقت نفسه المبادئ الأساسية والرئيسية التي تنظم الدولة واتمـع  ةالقوانين العادي
تعتمد على تدرجية في شدة وتعقيد الإجراءات التعديليـة   الدساتيرعلى أساس ان هناك بعض 

فهو . )١(١٩٤٩الدستور الهندي لسنة ، ويضرب بذلك عدة أمثلة نذكر منها، داخل نصوصها
فيستلزم موافقة ، الأول ويتطلب لتعديل أحكامه إجراءات صعبة ومعقدةالباب ، مقسم إلى بابين

وذلـك  ، إضافة إلى موافقة ما لا يقل عن نصف عدد الولايـات ، كل مجلس من مجلسي البرلمان
لاحتوائه نصوص حول انتخاب رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والقضائية واختصاصـات  

  . ها من المسائل التي تقوم عليها أسس النظام في البلادكل من السلطة المركزية والأقاليم وغير
فتعديلها يتطلب موافقة لا تقل عن ثلثي عدد ، فهي النصوص المتبقية ، آما الباب الثاني

  .)٢(الحاضرين المشتركين في التصويت في مجلسي البرلمان
ويلخص إلى أن النصوص الدستورية هي التي تستوجب هـذه الإجـراءات المعقـدة    

  . )٣(تعديل وانه لا يمكن فصل الجمود الدستوري عن طبيعة الدستورلل
إيجاد التبرير السياسي للجمود الدستوري يحمل قدراً من المنطـق  ، نستنتج مما سبق ان

هل يكفي التبرير السياسي للجمـود الدسـتوري   : ولكن هناك سؤال يفرض نفسه، والواقعية
الدساتير الفدرالية ؟ هذا ما سوف نجيب عليه عنـدما  وحده لإيجاد السبب الكامن وراء جمود 

  . نبحث في الدستور الفدرالي في الفصل القادم
  

 
 
 

                                                            
 . ٧٧ص، المصدر السابق، احمد العزي النقشبندي) ١(

 . ٧٨ص، المصدر السابق) ٢(

 . ٧٩ص، المصدر السابق ، احمد العزي النقشبندي) ٣(
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אא 
אא 

 
. اختلف الفقه في البدء وتعددت الآراء حول تحديد السلطة المختصة بتعديل الدسـتور 

  : المختلفةوعليه سوف نعرض في هذه الآراء والتوجهات 
  تحديد السلطة المختصة بالتعديل : أولاً

فظهـرت  ، تباينت آراء الفقهاء حول تحديد السلطة التي لها الحق في تعديل الدسـتور 
  : ثلاث اتجاهات ذا الخصوص

  
  : جعل سلطة التعديل لجميع أفراد الشعب: الاتجاه الأول

كان ينـادي ـا كتـاب    يستند أصحاب هذا الرأي إلى فكرة العقد الاجتماعي التي 
فهم كانوا يعتبرون الدستور عقداً وضع بعد تحقق إجمـاع أعضـاء الجماعـة    . القانون الطبيعي
وهذه الفكرة العقدية عن الدستور أدت بأصحاا إلى القول بعدم امكان تعديل . وموافقتهم عليه

  .)١(الدستور إذا لم يوافق عليه أفراد الأمة بالاجماع
، يد في إجراء التعديل على الدستور إلى جمود مطلق وكلي للدستوروقد أدى هذا التعق

وبسبب هذه العقبة اضطر احـد  . بسبب استحالة إجماع رأي الشعب بأكمله على اتجاه واحد
إلى الاكتفاء باتفاق أغلبية الشعب على تعديل الدسـتور   ،((Vattel))أنصار هذا الرأي وهو 

المعارضة للتعديل الحق في الانفصال عن الجماعة التي عـدلت  بدلاً من إجماعهم وأعطى الأقلية 
بالامكان تعديل الدستور إذا كان منصوصاً عليه في الدستور ذاته (، لاحقاً قال فاتل )٢(دستورها

  .)٣())ذاته باعتبار ان النص الذي يجيز التعديل يعتبر من ضمن مواد العقد الاجتماعي نفسه

                                                            
 . ١٩٧٣، طبعموجز القانون الدستوري بلا مكان ، ثروت بدوي.د) ١(

 . ٦٥٢ص، المصدر السابق، رمزي طه الشاعر.نقلاً عن د) ٢(

 . ٧١ص، المصدر السابق، ثروت بدوي. نقلاً عن د) ٣(
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يذهب هذا الرأي إلى انه مادامت . سلطة التعديل لأغلبية الشعب أو نوابه إعطاء  :الاتجاه الثاني
الأمة هي صاحبة السيادة والتي قامت بإصدار الدستور من قبل فإا تملك سلطة تعديله أيضـاً  

كما تستطيع ان تنيب عنها من يمثلها للقيام ـذا  ، دون التقيد بشكل معين لإجراء هذا التعديل
  . التعديل

أو ، على هذا ان تعديل الدستور يتم أما بالطريق المباشر بموافقة أغلبية الشـعب  وبناءاً
ـذا الـرأي فقيـه الثـورة     وقـد قـال   . بالطريق النيابي عـن طريـق ممثلـي الشـعب    

  .)١((sieyes)الفرنسية
  

تعديل الدستور يتم بالطريقة التي نص عليها الدستور نفسه وبواسطة ذات  جعل :الاتجاه الثالث
ويـرى ان  ، )جان جاك روسو(وقد نادى ذا الرأي الفيلسوف الفرنسي . السلطة التي يحددها

الجماعة تستطيع ان تعدل القوانين القائمة مع مراعاة الشكل الرسمي الذي اتبعته عند إصدارها 
  . لها

 ذا الرأي إلى وجوب التمييز بين السـلطة التأسيسـية والسـلطة    وقد أدى الأخذ
  .)٢(المنشأة

وعنـدها  ، فالأولى هي التي تقوم بمهمة وضع الدستور سواء تمثلت في الحاكم والشعب
أو إذا تمثلت في الشعب وحده وهنا ، يكون الدستور صادراً في شكل عقد بين الحاكم والشعب

  .)٣(ستفتاء الدستوريالجمعية التأسيسية أو الا مانكون أم
، فان السلطة التأسيسية هي التي تحدد وتبين مالها من اختصاصـات ، السلطة المنشاة ماأ

، حتى ولو نص الدستور على ان السلطة التشريعية العادية هي التي تختص بإجراء تعديل الدستور

                                                            
، الدستور اللبنـاني  –القانون الدستوري والمبادئ العامة ، عبد الغني بسيوني عبد االله. نقلاً عن د) ١(

 . ١٥٠ص، ١٩٨٧، الدار الجامعية

 . ١٥١ص، المصدر السابق) ٢(

 . ١٤٧ص، المصدر السابق، ابراهيم عبد العزيز شيحا. د) ٣(
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الإجـراءات  ولكن وفق الإجراءات والأشكال التي تحددها السلطة الأصلية بحيث تختلف عـن  
  .)١(والا لم يبق للدستور سمو على القوانين الاعتيادية، المقررة دستورياً للتشريع العادي
لان ، هي سلطة منشقة مـن الدسـتور  ، فان السلطة المنشاة، ووفقاً للمفهوم التقليدي

أما السلطة الأصـلية  . نحها الاختصاصات التي تمارسهايمالدستور هو الذي يخلق هذه السلطة و
ولا تحدد هذه الأخيرة صلاحياا فهي سلطة أولية لأنـه لا  ، فهي سلطة توجد خارج الدستور

وهـي  . وهي سلطة مستقلة لان ممارستها تعود فقط لمن يملكهـا ، توجد فوقها أية سلطة أخرى
  .)٢(لعدم خضوعها لأي قاعدة سابقة الوجود عليها. سلطة مطلقة

من الضروري الرجوع إلى أساس الموضـوع   إلى انه، ويذهب استأذنا الدكتور شيرزاد
فالسلطة السياسية هي التي تؤسس ، لإيضاح معضلة السلطة المؤسسة بالنسبة لما يتعلق بالتعديل
فهناك تطابق وتماثـل بـين السـلطة    ، وتخلق الدستور كما إا تعمل على تعديل الدستور أيضاً

  .)٣(المؤسسة الأصلية والسلطة المؤسسة
ويؤيده الفقيه الفرنسي  (sieyes)ن الفقه وعلى رأسهم الأستاذ ولقد ذهب جانب م
(George Buredeau) ان الأمة صاحبة السيادة والتي تمثل السلطة التأسيسية الأصلية  إلى

وانـه  ، تستطيع القيام بتعديل الدستور ولا تخضع له وهي ذا حرة من كل قيد ومن كل شكل
  .)٤(يمكن إهمال السلطة التأسيسية المنشاة

ان وجود الدستور قائم  إلىويذهب ، وثمة جانب آخر في الفقه لا يتفق مع هذه الفكرة
يمنع إهمال هذه السـلطة   ينص على وجود سلطة تأسيسية منشاة محددا لحدودها واختصاصاا

                                                            
 . ٦٥٤ص، المصدر السابق، رمزي طه الشاعر.د) ١(

 . ٢٦٦ص، المصدر السابق، منذر الشاوي. د) ٢(

القيت على ، محاضرات في النظرية العامة في القانون الدستوري، شيرزاد احمد النجار.د: انظر) ٣(

 . ٨٧ص، ١٩٩٣، اربيل/ الحقوقطلبة الصف الأول 

، المصـدر السـابق  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.نقلاً عن د) ٤(

 . ٥١٣ص
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فان ذلـك يعتـبر خرقـاً    ، واللجوء إلى السلطة التأسيسية الأصلية لإجراء تعديل في الدستور
  . لنصوص الدستور

هو الذي وضع  –السلطة التأسيسية الأصلية  –وكما يرون أيضاً انه إذا كان الشعب 
فانه من غير المقبول قانونا ، الدستور وهو الذي اسند مهمة تعديله إلى السلطة التأسيسية المنشاة

منتهكة ما وضعته هي بنفسـها  ، ان تقوم هذه السلطة التأسيسية الأصلية بممارسة مهمة التعديل
نظرا لتعارض ذلك مـع  ، ومعتدية على اختصاص إحدى السلطات التي انشاا هي، قواعد من

والذي يقضي بوجوب احتـرام القواعـد   ، مبدأ الشرعية أو مبدأ سيادة القانون في شقه المادي
طالما ان هذه السلطة لم تقم بتعديلها أو إلغائها بالطريق ، القانونية من ذات السلطة التي وضعتها

  .)١(نيالقانو
النصوص الدستورية التي أقامت السلطة التأسيسية المنشاة يجب ، وبناءاً على ذلك فان

فليس هناك في احترام السلطة التأسيسية المنشاة مصـادرة  . ان تحترم طالما لم يقم الشعب بإلغائها
  .)٢(ولكن تطبيق بسيط لمبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون، لسلطة الشعب أو حداً من سيادته

اعترض جانب أخر من هؤلاء الفقهاء على الرأي السابق على أساس ، ومن جهة أخرى
ان قيام الشعب باعتباره صاحبا للسلطة التأسيسية الأصلية بإناطة مهمة تعديل الدستور بالسلطة 
التأسيسية المنشاة، وتقنينه للإجراءات الخاصة لإمكان تعديله في نصوص الدستور لا يعتبر بحـد  

  .)٣(بل دعماً وتأكيدا لهذه السيادة، قيداً على إرادة الأمة وسياداذاته 
هـة الـتي   الجأي إسناد مهمة تعديل الدسـتور إلى  ، وهذا ما انتهى إليه الفقه الحديث

  .)٤(حددها الدستور نفسه باعتبارها السلطة التأسيسية المنشاة

                                                            
 . ١٤٩ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا.د) ١(

، لمصـدر السـابق  ا، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: نقلاً عن) ٢(

 .٥١٤ص

 . ١٥٠ص، المصدر السابق، ابراهيم عبد العزيز شيحا.د: نقلاً عن) ٣(

 . ٥١٥ص، المصدر السابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د) ٤(
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القيام بمهمـة التعـديل   أما من حيث مدى صلاحية هذه السلطة التأسيسية المنشاة في 
فإذا كان الدستور في وضع يسـتلزم معـه تعديلـه    ، فإننا نكون أمام حالتين، الشامل للدستور
فالقيام ذا الأمر ينحصر بين السلطة التأسيسية المنشاة وبين السلطة التأسيسـية  ، بصورة شاملة

شاة وفق الإجراءات الـتي  الأصلية فالدستور الذي يسند مهمة تعديله إلى السلطة التأسيسية المن
حددها ومن ثم يلزمها ان تعرض التعديل عن الشعب في الاستفتاء فيكون الحال كما لو انـه تم  

ويعطي الشعب فيه رأيه باعتبـاره  ، إعداد مشروع دستور أعدته لجنة حكومة أو جمعية منتخبة
ة المنشاة صـلاحية  أما إذا أعطى الدستور السلطة التأسيسي، صاحب السلطة التأسيسية الأصلية

تعديله ولوحدها دون أن ينص على الحاجة إلى رأي الشعب فيه بالاستفتاء الشعبي فـان هـذه   
بـل ستنحصـر مهمتـها    ، السلطة لا يمكنها ان تنفرد لوحدها بتعديل الدستور بصورة شاملة

ختصاص كما لا يجوز لها أن تقوم بإصدار دستور جديد بحجة أا صاحبة ا، بالتعديل الجزئي فقط
ففيه اعتداء على الاختصاصات الأصلية للسلطة التأسيسية الأصلية والتي منحها إياها ، التعديل
   .)١(الدستور

  الجهات التي تباشر السلطة التأسيسية المنشاة : ثانياً
لم تتفق الدساتير في تحديدها للجهة التي تمارس السلطة التأسيسية المنشاة بل اختلفت في 

  :سنعرض لهذه الجهات في ثلاث نقاطوعليه ، ذلك
  

  السلطة التشريعية . ١
لإجراء أية تعديلات في الدستور تسند بعض الدساتير هذه المهمة إلى السلطة التشريعية 
مع إتباع إجراءات تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية تختلف حسـب  

  :اختلاف الدساتير وكالاتي
تكتفي باشتراط أغلبية خاصة تختلف عن الأغلبية المطلوبة لتعديل القوانين بعض الدساتير   -أ 

مثـل  . )٢(فانه يشترط موافقة أغلبية خاصة، العادية فإذا كنا أمام نظام الس الواحد
                                                            

  . ٢٦١ص، المصدر السابق، مصطفى ابو زيد فهمي.د) ١(

 . ١٥٣ص، المصدر السابق، القانون الدستوري الدستور اللبناني، عبد الغني بسيوني عبد االله.د) ٢(
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منـه الموافقـة   ) ٧٩(حيث يشترط في المادة . )١(المعدل ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام 
عندما يطرح على الـس  (فالمادة المذكورة تنص على  ،بأغلبية الثلثين لتعديل الدستور

مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه أو ان يصوت عليه ما لم تلتـئم  
أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون الس قانوناً ويجب ان  يكون التصويت 

  . )٢(عدلالم ١٩٥٩وكذلك دستور تونس لسنة ، ..). بالغالبية نفسها
من دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية  ٦٣والمادة . )٣(١٩٦٢ودستور الكويت لسنة  

، أمـا في  )٤(١٩٥٩من دستور جمهورية فيتنام الديمقراطية لسنة  ١١٢والمادة  ... ١٩٦٨لسنة 
، مثل الدسـتور الفرنسـي   )٥(نظام السين فغالباً ما يتقرر الاختصاص بالتعديل للمجلسين معا

يجب ان يوافق مجلس الجمهورية على قرار ((... منه حينما نص على  ٩٠في المادة  ١٩٤٦سنة ل
بوضـع   –بعـد ذلـك    –ثم تقوم الجمعية الوطنية . التعديل وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه

ويعرض التعديل على البرلمان بمجلسيه فـإذا  ، مشروع قانون يتضمن التعديل المطلوب للدستور
  .)٦(..)).كل مجلس بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه يصير قانونا دستورياوافق عليه 

                                                            
، الجـزء الثاني،الطبعـة   )الدستور اللبنـاني (النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل.د) ١(

 . ١٢٥ص، ١٩٦٦/١٩٦٧الثانية،بيروت

مجلـس  ولايمكن ادخال أي تنقيح على هذا الدستور من طرف ((....على ان  ٧٣تنص المادة ) (٢(

 . ...))النواب الا اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الأعضاء

فاذا وافق الامير واغلبية الأعضاء الذين يتالف منهم مجلـس  ... ((على ان  ١٧٢تنص المادة ( )٣(

وتشترط لاقـراره  ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، الامة على مبدا التنقي وموضوعه

 . ..)). الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس موافقة ثلثي

 . ٦٥٦ص، المصدر السابق، رمزي طه الشاعر.انظر بهذا الصدد د) ٤(

 . ١٥٤القانون الدستوري، المصدر السابق، ص، عبد الغني بسيوني عبد االله.د) ٥(

 .٨٢ص ،١٩٦٣دار الفكر العربي، ، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة.د: راجع حول ذلك) ٦(
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  .)١(١٩٧٧دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابق لسنة وكذلك 
بحيـث  ، وقد يتم إعطاء مهمة التعديل إلى السلطة التشريعية مع التغيير في التشـكيل   - ب 

خاصة لتعديل الدستور كما كان الحال  يجتمع السان في هيئة مؤتمر مع اشتراط أغلبية
منه والذي يتطلب في ) ٨(، وذلك في المادة )٢(١٨٧٥بالنسبة للدستور الفرنسي لعام 

رغبة في التعديل فاما ، حالة إبداء كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وعلى انفراد
المـادة  ( ١٩٢٣وكذلك دستور رومانيـا لسـنة   ، )٣()مؤتمر وطني(يجتمعان في هيئة 

  . )٤()١٠٨المادة (وتشيلي ، )١٢٩
ويتم اختيـار  ، بحل البرلمان عند الحاجة إلى تعديل الدستور، وقد يلزم بعض الدساتير   - ج 

  .)٥(برلمان جديد يكمل إجراءات التعديل
منه تقضي بان إعـلان   ١٣١فالمادة ، ١٨٣١كما في الدستور البلجيكي الصادر عام 

ولتشكيل برلمان جديد ، الدستور يكون سببا في حل البرلمان بمجلسيهالبرلمان الحاجة إلى تعديل في 
السـير في  ، لابد من أجراء انتخابات لكي يتولى البرلمان الجديد إلى جانب السلطة التشـريعية 

  .)٦(عملية تعديل الدستور

                                                            
يعدل دستور الاتحاد السوفيتي بقرار من السـوفيت الأعلـى فـي    ((على ان  ١٧٤تنص المادة ) ١(

 . ))الاتحاد السوفيتي تتخذه أكثرية لا تقل عن ثلثي عدد النواب الإجمالي في كل من مجلسيه 

 . ١٥٢ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د) ٢(

 . ٢٧٧ص، السابقالمصدر ، منذر الشاوي. د) ٣(

 بلا سنة طبع،، القانون الدستوري والنظم السياسية منشاة المعارف بالإسكندرية: سعد عصفور.د) ٤(

 .٨١ص طبع،

قد اتبع هـذه الطريقـة لتعـديل     ١٩٢٥ومن الجدير بالذكر ان القانون الأساسي العراقي لسنة ) ( ٥(

 . )منه ١١٩انظر المادة ، أحكامه

، ٢٨٨ص، ٢٠٠٤، شركة فـاس للطباعـة  ، لدستوري، الكتاب الأولالقانون ا، فتحي فكري. د) ٦(

 . ٢٩ص، الكتاب الأول، القانون الدستوري، عثمان خليل عثمان.وكذلك انظر د
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، ومما يذكر ان السين المنتخبين مجدداً يتفقان مع الملك لتحديد موضوعات التعـديل 
وبأغلبية ثلثي الأصوات على ، هذا القرار يشترط حضور ثلثي الأعضاء في كلا السينولصحة 
، ودستور أسبانيا الحالي لسنة )٢(١٩٩٤، كما نص عليه الدستور البلجيكي الحالي لسنة )١(الأقل

  .)٤(١٩٩٢، ودستور الدنمارك الحالي لسنة )٣(١٩٩٢
  
  :الجمعية التأسيسية .٢

على انتخاب جمعية تأسيسية تختص فقط بإجراء التعـديل في  تنص دساتير بعض الدول 
ويستحسن الأخذ ا ، ، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المعقدة)٥(الدستور دون أية مهمة أخرى

  .)٦(عندما يراد تغيير الدستور كلياً وليس جزئياً
 ـ، ومع هذا فهي طريقة متبعة لتعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية دى وتعد إح

، كما تبنتها بعض الولايات الداخلة في الولايـات المتحـدة   )٧(وسائل تعديل الدستور الاتحادي
حيث صدرت دسـاتيرها بطريقـة الجمعيـة التأسيسـية     ) ماساشوستس(الأمريكية مثل ولاية 

  .)٨( واشترطت ان يكون تعديلها بذات الطريقة

                                                            
 .١٥٤ص، المصدر السابق، القانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: انظر) ١(

 .١٩٩٤من دستور بلجيكا لسنة  ١٦٨انظر إلى المادة ) ٢(

 . ١٩٩٢من دستور أسبانيا لسنة  ١٦٨انظر إلى المادة ) ٣(

(4)Section 88 from the Denmark  constitution of 1992.  

 . ٩٠ص، المصدر السابق، نزيهة وعد. انظر د) ٥(

 . ٢٨ص، الكتاب الأول، القانون الدستوري، عثمان خليل عثمان. د) ٦(

 . ٦٥٧ص، المصدر السابق، رمزي طه الشاعر. د :انظر) ٧(

مـزي  .وكذلك انظر د، ١٠٠ص, المصدر السابق ، احمد كمال أبو المجد. د: انظر بهذا الصدد )٨(

مبادئ القـانون الدسـتوري   ، فيصل الشنطاوي.، وكذلك د٦٥٨ص، المصدر السابق، طه الشاعر

  . ٨١، ص٢٠٠٢، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردني
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الدسـتور الفرنسـي لعـام     كانت قد اتخذت من هذه الطريقة لتعديل فرنساكما ان 
  .)١(منه ١١١أحكامه في المادة و ١٨٤٨

  
  )٢(منح سلطة التعديل للاستفتاء الشعبي. ٣

سـواء  ، الشعب على تعديل الدستور لكي يصبح نافذاً ةتتطلب بعض الدساتير موافق
  .)٣(أقامت الجمعية التأسيسية بمهمة التعديل أو البرلمان

ينقسم من حيث وجوب إجرائه إلى استفتاء تعـديلي  والاستفتاء التعديلي الدستوري 
  :إجباري واستفتاء تعديلي اختياري ونعرض كلاً منهما كالآتي

الاستفتاء إجبارياً إذا نص الدستور على وجـوب   يكون: الاستفتاء التعديلي الإجباري  -أ 
والذي يتطلـب لإقـرار   ، منه) ١٢٣(ومثاله الدستور السويسري في المادة . )٤(إجرائه
  ، وكـذلك الدسـتور  )٥(المواطنين وأغلبية المقاطعـات  أغلبيةديل الدستوري من التع
الحالي حيث يستلزم لإقرار التعديل بعد أن يتم الموافقة عليه من قبـل مجلـس    يصرالم

فـإذا وافـق عليـه    ، عرضه على الشعب لاستفتائه فيه، الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه
  .)٦(تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاءالشعب أصبح التعديل نافذا ومطبقا من 

 .  )٧(كما وتبنى الدستور المغربي الاستفتاء الإجباري لإقرار التعديل الدستوري

                                                            
 . ٣٨٨ص , در السابق المص، فتحي الفكري. د) ١(

، يسمى الاستفتاء دستوري اذا تعلق بالدستور سواء جرى للتصديق على الدسـتور أو لتعديلـه  ) (٢(

، واستفتاء سياسياً اذا تعلق بموضوع سياسي هـام ، ويسى استفتاء تشريعاً اذا تعلق بمسائل قانونية

 . )٢٦٤ص، المصدر السابق، نعمان احمد الخطيب. د:  انظر

 . ١٥٣ص، المصدر السابق، ابراهيم عبد العزيز شيحا. د) ٣(

 . ٢٦٤ص، المصدر السابق، نعمان احمد الخطيب. د. أ) ٤(

 . ٢٦٨ص، المصدر السابق، سعد عصفور. د) ٥(

 . ١٩٧١من الدستور المصري الحالي لعام ) ١٨٩(المادة ) ٦(

 . الحالي ١٩٩٦من الدستور المغربي لسنة ) ١٠٥(الفصل ) ٧(
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بـل ان  ، هذا النوع من الاستفتاء لا يفرضه الدستور :الاستفتاء التعديلي الإختياري  - ب 
وإنمـا  الأخير ينص على إمكانية إجرائه في بعض المسائل ولكن ليس بصيغة الوجوب 

، فالدسـتور  )١(أو لرغبة الحاكم أو مجموعة من الشـعب ، يترك إجرائه لرغبة البرلمان
ويعلقه علـى  ، منه تبنى الاستفتاء الاختياري) ٤٤(في المادة  ١٩٢٠النمساوي لعام 
وإذا ، فلتعديل الدستور لابد من موافقة ثلثي أعضاء الس الوطني عليه، إرادة البرلمان

ا الس أو ثلث أعضاء الس التعاهدي عرض التعديل المقـر  طلب ثلث أعضاء هذ
 .)٢(لابد من إجابة هذا الطلب، من قبل الس الوطني على الشعب للاستفتاء عليه

الدسـتور الفرنسـي   ، ومن الدساتير التي تعلق أجراء استفتاء على إرادة رئيس الدولة
تراع على مشروع أو اقتراح التعديل منه والذي يقضي بأجراء الاق ٨٩من المادة  ١٩٥٨لسنة 

ولكن إذا مـا قـرر   ، في السين ويصبح التعديل ائياً إذا تمت المصادقة عليه بالاستفتاء العام
رئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر فلا يطرح التعديل في 

مصادقاً عليه إلا إذا أيده غالبيـة ثلثـي أخمـاس    وفي هذه الحالة لا يعتبر التعديل ، استفتاء عام
هو الملاذ الذي يمنع استئثار النـواب بكـل   ، والاستفتاء بصورة عامة )٣(المشتركين في الاقتراع

، حتى يفسح اال أمام المواطنين لإبداء رأيهم في بحث أمور الحكم، السلطة السياسية في البلاد
  .)٤(من قبل الحكومة أو البرلمان أو هيئة منتخبةبعد ان يتم إعداد مشروع حولها سواء 

                                                            
 . ٤٢ص، المصدر السابق ، نزيه رعد.د: انظر) ١(

، ١٩٣٦، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، نظرات تاريخية دستورية، حسن صادق: انظر) ٢(

 . ٩٥ص، المصدر السابق، احمد العزي النقشبندي: وكذلك انظر ١٣٦ص

، الجـزء الثـاني  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، حسين عثمان محمد.د: انظر بهذا الصدد) ٣(

 . ٢٩ص، ١٩٨٩، بيروت، الدار الجامعية

 . ٢١٨ص، المصدر السابق، ماجد راغب الحلو.د) ٤(
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واهـم  ، ونظراً لكون الاستفتاء الشعبي أكثر مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة شـيوعاً 
، وخصوصاً إذا ما تم الاستناد عليه لإقرار التعـديل  )١(الطرق التي يساهم الشعب ا في الحكم

  . الدستوري
دئ التي يجب مراعاا في حالة عرض الاستفتاء على لذا نبين وبإيجاز أهم الشروط والمبا

  .)٢(الشعب
يمكن تصور حسن اختيار الموضوع للاستفتاء بالنسـبة للاسـتفتاء   : حسن اختيار الموضوع -

  . السياسي أو استفتاء المواضيع المتعلقة بتراعات المواطنين العاطفية أو القومية والمسائل العامة
أجراء الاستفتاء إذا كان الموضوع من المسـائل الـتي لا   فالتغيير هنا وارد بين امكان 

وبين عدم امكان إجرائه إذا كانت مـن المواضـيع   ، يستعصي على رجل الشارع العادي فهمه
الدقيقة الداخلة في اختصاص أهل الخبرة أو الأمور الفقهية البحته وغيرها إلا ان النقطة التي تثار 

ما كان الاستفتاء الشعبي هي الطريقة المنصوص عليهـا في   هي ان هذا التخيير لا ينفع إذا، هنا
فالاستفتاء على المادة المعدلة يجري حتى . فهو أمر لابد منه، الدستور لأجل إقرار التعديل ونفاذه

بدء بالمسائل المتعلقة بصـلاحيات سـلطات   ، ولو تضمنت المادة دقائق ممارسة الحكم وأجهزته
ث عدد أعضاء البرلمان وطريقة انتخام وسير جلسات البرلمـان  الدولة مروراً بتفاصيلها من حي

ومسؤولية الوزراء أمام البرلمان وسحب الثقة والرقابة القضائية وغيرها من التفاصيل والتي ان لم 
، فهي على الأقل صـعبة الفهـم  ، نقل إا مستحيلة الإدراك بالنسبة لمستوى المواطنين العاديين

  .  سباب البعيدة الكامنة وراء التعديلوخصوصاً الوقوف على الأ
والحل الوحيد لذلك ان يتخلل فترة زمنية كافية بين إقرار البرلمان للتعديل وبين تصديق 

واستغلال هذه الفترة من قبل اللجان القانونية المتخصصـة ووسـائل   ، الشعب عليه بالاستفتاء
  . المراد تعديلهالتنوير المواطنين وتوعيتهم حول المواد  ةالإعلام المختلف

                                                            
 . ٢١٩ص، المصدر السابق) ١(

عبد الحميد متولي نظرات في أنظمة الحكـم فـي الـدول الناميـة، منشـاة المعـارف       .انظر د )٢(

 . ٢١٠ص، ١٩٨٥، بالإسكندرية
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، )١(يحبذ ان لا يتضمن الاستفتاء الشعبي على موضوعات عديدة متباينـة : وحدة الموضوع -
 ـ) نعم(والسبب في ذلك ان جمهور الناخبين ملزمين بالإدلاء بأصوام بـ ممـا  . )لا(أو بـ

يصعب الأمر إذا كان يوافق على بعض ما يعرض عليه دون البعض الآخر فالعيب هنا هـو  
، ومثاله التعديل الدستوري الهام الذي اجري على دستور مصر )٢(إمكانية تجزئة الرأيعدم 
حيث . ١٩٨٠مايو  ٢٢والذي اقره الشعب في استفتاء عام بتاريخ . الحالي ١٩٧١لسنة 

فمن ناحية أولى شمل المادة الثانية والتي عدلت ليصبح . شمل عدة موضوعات في نفس الوقت
بعد ان كانت مجرد مصدر من المصادر ، ة المصدر الرئيسي للتشريعمبادئ الشريعة الإسلامي

كما عدلت المادة الخامسة والتي كانت تنص على الاتحـاد الاشـتراكي العـربي    ، الأخرى
وأصبحت بعد التعديل على نحو يسمح بتعدد الأحزاب ومن ناحية ، كتنظيم سياسي وحيد

مجلس ((ابع تضمن الفصل الأول إضافة تم إضافة باب جديد للدستور وهو الباب الس، ثانية
وهناك من يرى انه في حالـة  . )٣())سلطة الصحافة((بينما تناول الفصل الثاني  ، ))الشورى

تعدد مواضيع الاستفتاء فانه لا يطلب من المواطن ان يبدي رأيه بشان كافة التفاصـيل أو  
وإنما يكفي ان يبـدي رأيـه   ، أو حول الأبواب المختلفة باباً باباً، الجزئيات الفنية للتشريع

  .)٤(بصورة عامة من حيث المبدأ أو الاتجاه العام الذي يسير نحوه التعديل الدستوري
خصوصـاً إذا  ، إلا انه مع هذا صعب المنـال ، ويلاحظ بالرغم من معقولية هذا الرأي

والتي تصب ولكن تصنيف المواضيع القريبة من بعضها ، تناول التعديل تفاصيل جزئيات متنوعة
فيصوت على مـا  ، في مجرى واحد بحيث يستطيع المواطن ان يستشف من الاتجاه العام للتعديل

  . يمكن ان يفي بالغرض المطلوب، ويرفض ما لا يتفق معها، يرغب منها بالقبول

                                                            
 . ٢١٢ص، ر السابقالمصد، عبد الحميد متولي.د) ١(

الدار ، رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان، محمد رفعت عبد الوهاب.د: انظر )٢(

 .٨٦ص، ٢٠٠٠، الجامعية

 . ٨٧ص، المصدر السابق) ٣(

 . ٢١٢ص، المصدر السابق، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، عبد الحميد المتولي. د) ٤(
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ان الاستفتاء لا يأتي بالنتيجة المرجـوة إلا إذا  ) يرى الأستاذ بيردو(: مدى نضوج الشعب -
ى درجة من النضج السياسي وحسبما يذهب إليه ان هناك دولاً في العصر كان الشعب عل

لا ان جمـاهير شـعوا لا تتمتـع    إ، الحديث قطعت شوطاً طويلاً في طريق التقدم والتطور
بالنضج السياسي الكافي لإنجاح عملية الاستفتاء الشعبي ويضرب ايطاليا كمثال في دستوره 

جراء الاستفتاء الشعبي إ، إلا ان البعض الآخر يرى ان )١(والاتحاد السوفيتي، ١٩٤٨لسنة 
، على التعديل الدستوري أمر جدي في الدول المتقدمة أو ما يسمى بالديمقراطيات الغربيـة 

  .)٢(ويستطيع الشعب ان يلعب دوره الحقيقي في إتمام عملية الاستفتاء
ية والأزمات السياسية على عكس الدول النامية والمتأخرة التي تعاني من المشاكل الداخل

ولا . )٣(التي تشغل شعوا عن متابعة أمور الحكم والقضايا السياسية أو الدستورية، والاقتصادية
غير انه إذا كان الاستفتاء الشعبي مجديا في الدول المتقدمـة  ، نختلف كثيراً مع هذا الرأي الأخير

لأنه يربي الأجيال القادمـة  ، دى البعيدفيعد بمثابة أداة توعية في الدول النامية وخصوصا على الم
كما يدفعهم إلى محاولة الإلمام بالمسائل السياسية والقانونية في ، على متابعة ترعرع ونمو دستورهم

البلاد لاسيما إذا كان الاستفتاء التعديلي إجبارياً ولطالما كانت هذه الوسيلة هي الأكثر سلاسة 
فقادا إلى نضج سياسـي ووعـي   ، تكن بذاك المستوىسلكتها يوما شعوبا لم ، وتدرجا وصحة

  . قانوني
  

 
 
 

                                                            
 . ٢١٣ص، المصدر السابق، الحميد المتوليعبد . د) ١(

 . ٩٦ص، المصدر السابق، احمد العزي النقشبندي) ٢(

 . ٩٧ص، المصدر السابق) ٣(
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אא 
אאאאאא 

 
  :أنواع الحظر: أولاً

ذكرنا ان الدساتير الجامدة هي التي تتطلب إجراءات أكثر تعقيداً عند تعديلـها مـن   
  :القانون العادي ولذلك هناك عدة أنواع من الحظر منها الإجراءات المتبعة عند تعديل

لأجل ضمان سريان أحكام الدستور خلال فترة زمنية محددة حتى تستقر : الحظر الزمني .١
خاصـة  ، أحكامه فانه يوضع حظر زمني على الدستور يمنع من تعديله خلال فترة زمنية

ومن أمثلة ما نص . )١(والاحترام لهعند إقامة نظام سياسي جديد بغية تحقيق الاستقرار 
من حظر تقديم أي اقتراح لتعديله قبل انقضـاء   ١٩٦٢عليه الدستور الكويتي لسنة 
  .)٢(خمسة سنوات على العمل به

وقد يأتي الحظر الزمني لمنع المساس بالدستور خلال بعض الظروف الاستثنائية ومثاله ما 
جواز تعديله أثناء الاحتلال الأجنبي لإقلـيم  من عدم  ١٩٤٦نص عليه الدستور الفرنسي لعام 

، أو قد يرد الحظر على بعض مواد الدستور عد تعرض الـبلاد لحـالات   )٣(الدولة أو جزء منها
يجب ان لا يؤدي إعـلان حـالات الإنـذار    ((الطوارئ كالدستور الأسباني والذي ينص على 

لاهما كما تم تنظيمـه بموجـب   والطوارئ والحصار إلى التعديل مبدأ ومسؤولية الحكومة أو ك
  .)٤())الدستور والقوانين

                                                            
، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية المتحـدة ، طعيمة الجرف.د: انظر) ١(

 . ١٣٦ص، المصدر السابق

 . الحالي ١٩٩٢الكويتي لسنة من الدستور ،  )١٧٤(راجع المادة ) ٢(

 ـ ، الوجيز فـي القـانون الدسـتوري   ، محمود عاطف البنا. راجع بهذا الصدد د) ٣( ابع شـركة مط

 . ٧١، صالطوبجي، بلا سنة طبع

 . الحالي ١٩٩٢من الدستور الأسباني لعام ) ١١٦(المادة : انظر) ٤(
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هذا الحظر ينصب على بعض مواد الدستور يعتبرها نظام الحكـم   إن :الحظر الموضوعي .٢
 :ذات أهمية خاصة وهذا النوع من الحظر يكون على صورتين 

قد يكون الحظر الموضوعي مؤبداً بحيث لا يمكن تعديل بعـض النصـوص في أي    -
كالدستور الإيطالي الذي يمنع تعـديل شـكل الحكومـة    . )١(الأوقاتوقت من 
، ودستور المملكة المغربية والذي يمنع تعديل النظام الملكي للدولـة  )٢(الجمهوري

  .)٣(وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي
وقد يكون الحظر الموضوعي مؤقتاً أي لمدة معينة مثلاً النص في بعض الدساتير من  -

جواز تعديل النصوص المتعلقة بحقوق الملك ووراثة العرش أثناء فترة الوصاية عدم 
 .)٥(، كما في الدستور الأردني)٤(على العرش

ويراد به منع ادخال اي تعديل على الدستور : )٦(قد يكون الحظر الموضوعي كلي -
ومثال ثلك الدسـتور اليونـاني   . او بشكل مطلق، لفترة محددة، الدستور باكمله

الذي منع ادخال اي تعديل عليه وكذلك ما نص عليه الدسـتور  . ١٨٦٤لسنة 
الذي يمنع ادخال اي تعديل عليه لفترة محددة اذ نص المادة  ١٩٢٥العراقي لعام 

لا يجوز قطعياً ادخـال  . عدا ما نص عليه في المادة السابقة(منه على انه ) ١١٩(
. )ابتداء تنفيـذه  تعديل ما على القانون الاساسي الى مدة خمس سنوات من تاريخ

لا يجـوز  (اذ نص علـى ان   ١٩٣٠وكذلك ما ورد في الدستور المصري لسنة 
   . )اقتراح تعديل هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به

                                                            
 . ٦٦١ص/المصدر السابق ، رمزي طه شاعر.د: انظر) ١(

(2)Article (139) from the Italy constitution of 2003 Adopted: 22 December 

1947.  

 . ١٩٩٦من الدستور المغربي لسنة ) ١٠٦(الفصل : انظر) ٣(

 . ٦٦٢ص، المصدر السابق، رمزي طه شاعر. د: انظر) ٤(

 . المعدل ١٩٥٢من الدستور الأردني لعام ) ١٢٦(راجع المادة  )٥(

 . ١١٩ص، ١٩٩٠، المصدر السابق، حميد الساعدي. د) ٦(
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والذي يعني منع تعديل حكم من احكام الدستور او : )١(الحظر الموضوعي الجزئي -
مثال ذلك ما تنص عليه الكثير من . بشكل مطلق او لفترة محددة. بعض احكامه

وهذا مـا نـص عليـه    . الدساتير في منع ادخال تعديل على شكل نظام الحكم
منه اذ منع اقتراح تعـديل النظـام    ٨في المادة  ١٨٧٥الدستور الفرنسي لسنة 

ان شـكل  (الفرنسي بقولـه   ١٩٤٦الجمهوري وقد ورد ذات النص في دستور 
والبعض منها يمنع تعديل حكـم مـن   . )تعديلهالحكم الجمهوري لا يمكن اقتراح 

من الدستور العراقي لسـنة   ٢٢احكامه لفترة مؤقتة مثال ذلك ما ورد في المادة 
يل ما في القانون الاساسي مدة لا يجوز ادخال اي تعد(اذ تنص على انه  ١٩٢٥

 . )صاية بشان حقوق الملك ووراثتهالو
لا يجوز تعـديل  (الفقرة ثانياً اذ تنص  ١٢٦ وما ورد في الدستور العراقي الجديد المادة

والحقوق والحريات الواردة في البـاب الثـاني مـن    ، المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول
الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلـس النـواب   ، الدستور

  . الجمهورية خلال سبعة ايام وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس
  
  :انونية للنصوص التي تحظر التعديلالقيمة الق: ثانياً

أثار الخلاف في الفقه الدستوري حول القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تحظـر  
  :، وهناك عدة آراء ذا الشأن)٢(التعديل

يجوز ان تنص الدساتير يذهب هذا الرأي إلى انه : حظر التعديل مشروعية :الرأي الأول
ويكون واجب الالتزام به قانوناً لان الأمة هي صـاحبة جميـع   ، على حظر زمني أو موضوعي

فان استعمال هذه السلطات يجب ان يكون وفقاً للطريقة التي حـددها الدسـتور   ، السلطات
يادة الأمـة  ، وقد قيل ان مبدأ س)٣(وعليه فتعديل الدستور لا يتم إلا وفق الإجراءات التي بينها

                                                            
 . ١١٩ص، ١٩٩٠، المصدر السابق، حميد الساعدي. د) ١(

 . ١٦٢ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: راجع) ٢(

 . ٧٦، المصدر السابق، ثروت البدوي.د:انظر بهذا الصدد  )٣(
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الشعب لا يمكن ان يزاول حقه إلا عـن  ((ورداً على ذلك أن ، يتنافى مع شرعية هذه النصوص
عقلاً ان تقوم هذه السلطات على ، فلا يتصور، طريق السلطات القانونية التي أوجدها الدستور

 إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور إلا إذا كانت تستهدف ذا العمـل القيـام بـانقلاب أو   
  .)١())بثورة

يذهب هذا الرأي إلى ان النصوص الخاصة : حظر التعديل عدم مشروعية :الرأي الثاني
فالسلطة التأسيسية التي تضع الحظـر لا تعلـو علـى    ، بحظر تعديل الدستور لا قيمة قانونية لها

 ويعتبرون نصوص الحظر مجـرد . وبالتالي فليس لها سلطة تقيدها، السلطة التأسيسية لجيل مقبل
  . )٢(أماني وإعلانات سياسية ليس لها قوة الإلزام

، الأول الرأي بمشروعية حظر التعـديل كـالرأي  أصحاب هذا  يؤمن :الثالثالرأي 
فهـي في  ، ولكنهم لا يتفقون معهم في عدم جواز تعديل النصوص الدستورية التي تحظر التعديل

فـإذا مـا تم   ، بالقوة القانونيـة  نظرم كبقية نصوص الدستور يمكن تعديلها بالرغم من تمتعها
، سقط الحظر الوارد فيها على التعديل، تعديلها حسب الإجراءات المنصوصة عليها في الدستور

ان هذا الحل أفضل من القول بانعدام القيمة القانونية للنصـوص  ((ويعتقد أصحاب هذا الرأي 
وبـين  ، الدافعة إلى هذا القول من ناحيةلان فيه توفيق بين الاعتبارات المنطقية ، المحرمة للتعديل

  . )٣())مبدأ المشروعية واحترام نصوص الدستور من ناحية أخرى
جورج بوردو الفقيه الفرنسي صاحب هذا الرأي الذي يـذهب إلى   يعد :الرابعالرأي 

فبحسب نظره ان الحظر الموضوعي لا قيمة قانونية لـه وذو  ، وجوب التفرقة بين صورتي الحظر
أمـا  ، فالسلطة التأسيسية الحالية لا تستطيع تقييد السلطة التأسيسية المسـتقبلية ، سياسيمغزى 

وقد أيد جانب من فقهاء القانون الدستوري في مصر هـذا  ، الحظر الزمني فهو مشروع وملزم
الرأي باعتبار ان الحظر الموضوعي لبعض نصوص الدستور يعني إضفاء صفة الجمود المطلق على 

                                                            
 . ١٦٦ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: نقلاً عن) ١(

، المصدر السـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د: نقلاً عن) ٢(

 . ٥٢١ص

 . ١٧٠ص، المصدر السابق، ابراهيم عبد العزيز شيحا. د: نقلاً عن) ٣(
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للدستور ) الكلي(وهذه الصورة تختلف فقط في الدرجة عن صورة الجمود المطلق ، هذه الأحكام
التي اجمع الفقه الدستوري على بطلاا ورفضها ففي الصورة الأولى يتعلق المنع ببعض النصوص 

  .)١(بصورة مطلقة أما في الصورة الثانية فالمنع يتعلق بكل النصوص
وعيتها يعود إلى ان حظر التعديل خلال مـدة  أما في حالة الحظر الزمني فان سبب مشر

لا يختلف من حيث الطبيعة عن اشتراط مـرور فتـرة   ، زمنية معينة أو في أثناء ظروف استثنائية
وهذا الشرط ، كمرور ستة اشهر مثلاً. زمنية محددة بين تقديم الاقتراح بالتعديل والتصويت عليه

  .)٢(متفق عليه من قبل الفقه الدستوري
وأثره بالنسبة ، بين اثر الحظر بالنسبة للسلطة التأسيسية الأصلية التفرقة :الخامسالرأي 

هذا التحريم عديم القيمة تمامـاً  ((إلى ان  رأيويرى أصحاب هذا ال. للسلطة التأسيسية المنشأة
  . ))وانه واجب الاحترام بالنسبة للسلطة التأسيسية المنشاة.. .بالنسبة للسلطة التأسيسية الأصلية

، ويدعمون رأيهم هذا على أساس ان السلطة التأسيسية الأصلية لها سـلطة مطلقـة  
لان إرادة صاحب السلطة التأسيسية اليوم ليست اكبر (وبالتالي فهي غير ملزمة ان تقيد نفسها 
  . ))من إرادته غداً حتى تحرمه من التصرف

الذي انشأ هـذه السـلطة   أما بالنسبة للسلطة التأسيسية المنشاة فبما ان الدستور هو 
. )٣(فعليها ان تمارس هذا الاختصاص بالصورة التي رسمها لها الدستور، وأناط ا اختصاص محدد

، وهناك رأي يذهب إلى ان الحظر عادة ما ينصب على نصوص تعتبر محاور ارتكاز النظام الحاكم
ير لا يمـس بضـعة   وهذا التغـي ، كتغيير شكل الحكم أو الأسس الإسلامية لبعض أنظمة الحكم

عنـدها لا تملـك   ، نصوص بل يمس احد أركان النظام وبالتالي سوف يضعنا أمام دستور جديد
بل ، السلطة المنشاة المساس بتلك النصوص باعتبارها مقيدة من قبل السلطة التأسيسية الأصلية

                                                            
 . ٣٩٨ص، المصدر السابق، فتحي فكري.د: نقلاً عن) ١(

 . ٣٩٩ص، المصدر السابق، فتحي فكري.د: نقلاً عن) ٢(

، المصـدر السـابق  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.د:نقلاً عن ) ٣(

  .٥٢٥ص
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والحالة نفسها .)١(وإنما تضع دستوراً جديداً، ان هذه الأخيرة لا تقوم بمهمة تعديل الدستور القائم
بالنسبة للحظر الزمني الذي يدعو الحاجة إلى تعديل النصوص التي تضمنت حظراً زمنياً بالنسبة 
للمواد التي تشكل العمود الفقري للدستور، فعندما برزت الحاجة لتعديل الدستور الفرنسـي  

وضع دسـتور  تم تشكيل جمعية تأسيسية بناءاً على طلب الس التشريعي لأجل ، ١٧٩١لعام 
على الرغم من الحظر الزمني المفروض عليه والذي يمنـع  ، جديد لغرض تعديل الدستور القائم

بعد استعراض الاتجاهات المختلفة نلخص بمشروعية نصوص . )٢(تعديله قبل مرور عشر سنوات
ة وهذه الأخـير ، الحظر سواء أكانت موضوعية أو زمنية وان السلطة التأسيسية المنشاة تلتزم ا

تتقيد بالحدود التي فرضتها عليها السلطة التأسيسية  ،هي كباقي السلطات التي أوجدها الدستور
 .الأصلية

                                                            
 . ٤٠١ص، المصدر السابق، فتحي فكري.رأي د: انظر) ١(

 .  ٤٠٢ص، المصدر السابق، فتحي فكري.د) ٢(



 

@ @
@ @
@ @

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
אאאא

אאא 

@ @
@ @
@ @



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 مجلس النواب العراقي                          النافذ ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل الدستور 
  

                                       press@parliament.iq٨١                               www.parliament.iq 

אא 
אאאאאאא 

 

אאWאאאאא 
  الوضع السياسي السائد وتأثيره على كتابة الدستور  :المطلب الأول
الجديد المواقف والاتجاهات المختلفة حول الدستور العراقي  :المطلب الثاني

  والانتقادات الموجه إليه

אאWאאאאאא 
  طرق تعديل الدستور العراقي الجديد  :المطلب الأول
  أوجه الإصلاحات المطلوبة للدستور العراقي الجديد :المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 مجلس النواب العراقي                          النافذ ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل الدستور 
  

                                       press@parliament.iq٨٣                               www.parliament.iq 

אא 
אאאאא 

 
  
  

אא 
אאאא 

 
ن الدساتير التي نجحت في تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ سيادة الشـعب  إ

الحياة الحرة الكريمة هي تلك التي سعت إلى  تحقيق الحقوق الطبيعية للإنسان و ، وحكم القانون
ولا تقوم للتعبير عن رابطة خاصة بعينها بين مجموعة من البشر أو التي ، والعمل من اجل السعادة

لا تقوم إسناداً إلى الولاء المطلق للشخص القائد أو الحزب القائد أو للعائلة المالكة أو مذهب أو 
  . طائفة معينة أو قومية أو عنصرية
اق واحد منها عندما خضعت للسيطرة الاستعمارية لفترة طويلـة  فالدول النامية والعر

امتدت لعشرات السنين ويمكن القول أن المؤسسات القانونية التي تم تأسيسها في هذه الـدول  
  . وبقيت هذه المؤسسات حتى بعد أن أخذت هذه الدول استقلالها، كانت تحت تأثير الأجنبي

الحريات السياسية والتعدديـة الثقافيـة   وهذا هو احد أسباب فشلها في عدم ضمان 
وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب الجو الديمقراطي ولجوء السـلطة إلى اسـتخدام   
وسائل القهر والتسلط ضد معارضيها ومنتقدي سياستها تحت مرأى ومسمع الأسرة الدوليـة  

  . فيه مصالحهم الذي يرونوهم يلتزمون الصمت في الكثير من الأوقات إلا بشكل انتقائي و
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ولكي نكون امام الصورة الواضحة للوضع السياسي السائد اثنـاء اعـداد مسـودة    
الدستور يجب علينا ان نقوم بمراجعة ولو سريعة لتأريخ العراق الحديث منذ تأسـيس الدولـة   

اطيـة  العراقية ولغاية يومنا هذا حيث لم يكن هناك استقرار سياسي وممارسـة للحيـاة الديمقر  
  : لأسباب عديدة يمكن تحديد أهمها بما يلي

نظرة الخوف والريبة من قبل القيادات السياسية التي حكمت العراق سابقاً إلى ممارسة  .١
التعددية السياسية بأسم التخوف من تكريس الانقسامات الاجتماعية الداخلية ولكـن  

 . في الحقيقة من اجل الحفاظ والبقاء على عرش السلطة
ظاهرة الحزب الواحد أو الحزب القائد فترة السبعينات وما بعدها بالسلطة بحيث بروز  .٢

يجبر الشعب على الانتماء لهذا الحزب حتى يستطيع ان يحصل على عمل لتوفير لقمـة  
خمسة وثلاثون سنة تم تشكيل وتكوين مؤسسـات  ) ٣٥(العيش له ولعائلته طيلة فترة 

الديمقراطيـة  (ا الصحيح ويمكن أن نطلق عليها ديمقراطية لم تمارس الديمقراطية بشكله
وهي مرادف لما هو موجود في دول العالم الثالـث المبتليـة بالـدكتاتوريات    ) الموجهة

الفردية حيث توجه الهياكل والمؤسسات الديمقراطية وتستخدم لخدمة أهداف القيـادة  
 . )١(السياسية أو القائد الدكتاتور

وبعد إطلاق الحريـات   ٢٠٠٣تغيير النظام السابق سنة كثير من الناس ينتظرون بعد  .٣
تبدأ ببنـاء مجتمـع   ، لتشكيل الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات اتمع المدني

ولكن العراق اليوم يعـيش  . ديمقراطي على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية متينة
لفات الاحتلال التي أزمة حقيقية نتيجة الممارسات الخاطئة لسياسات النظام السابق ومخ

الحرب ضد الاحتلال والحرب الطائفيـة  ، أدت إلى إشعال نار الحربين في نفس الوقت
كما قال برجنسكي سكرتير الأمن القومي الأمريكي في زمن كارتر وهو اعترف بان (

وأنتج ذلك بيئـة خصـبة للإرهـاب     ، )احتلالهم للعراق هو احتلال فاشل وخاطئ

                                                            
معهد الديمقراطية والتنمية في العـراق ،  : الاصطلاحات المطلوبة في الدستور العراقي الجديد ) ١(

شـباط   ٨بغـداد ،   وقائع ندوة الحوار الفكري حول أزمة المشروع الديمقراطي فـي العـراق ،  

 . ٨، ص٢٠٠٦
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لتي ليس لها مثيل في الدنيا وكذلك الانقسامات المتزايـدة بـين   والعمليات الإرهابية ا
ومن جانـب آخـر   ، طوائف الشعب وتشجيع العنف والعنف المضاد هذا من جانب

 . قد عمقت الانقسامات، الاستعجال في طبخ الأمور
وكان ينتظر من الدستور أن يخمد المعارضة وان لا يعمل على تشجيع العنف والتفرق 

في وضع الدستور أدى إلى عدم توافر الإجماع الوطني حيث أصبحت المفاوضات  ولكن التعجيل
ورفـض  ) الشيعي والكردي(المنتدى الرسمي بين الطرفين  ٢٠٠٥التي بدأت من أوائل نيسان 

للتوقيع على مسودة الدستور التي عرضت عليه في حينه باعتبارها دد ، )السني(الطرف الثالث 
لعراق بحيث يترك فريقاً من الشعب محاصرين ومجردين من المـوارد  مصالحه عن طريق تفكيك ا

ويمكن القول بان هذه الظروف السياسية السائدة اثناء كتابة الدستور شـديدة الوطـأ علـى    
الشعب العراقي الذي يسوده الانفلات الامني وغياب الجيش العراقي والعجز المالي والتـدهور  

 المتعمد ومحاولات محمومة لبث الطائفيـة والتراعـات   الاقتصادي وموجات من القتل والتدمير
كل هذه العوامل أدت إلى أن يجعل امكان الوسط مع المعارضين ، العرقية وغياب سيادة القانون
وان المفاوضات صـلبت  ، وبما يظهر خلافات قد لا يمكن تسويتها، لمسودة الدستور أمراً صعباً

ش مع مرارات الماضي قد ولد لدى الكـثير روح  ذلك أن العي. المواقف وعمقت الاستقطابات
 . ذا تركت بصماا واضحة على كتابة الدستوركالانتقام وبالتالي رد الفعل الانتقامي العنيف وه

ومن جانب آخر كان الدستور مهدداً بالسقوط لو لم تسانده وتنقـذه الاغلبيـة مـن    
ية قد حققت توافقاً وطنياً بتشكيل عندما كانت الجمعية الوطن، العرب السنة في بعض المحافظات

من القوى ) اصيلاً واستشارياً(عضواً  ٢٧عضواً لصياغة مسودة الدستور واشراك  ٥٥لجنة من 
المقاطعة للانتخابات واتفقت الاطراف المشاركة في اللجنة على ان تكون عملية صياغة مسودة 

جميع الاطراف لتصـبح العمليـة    الدستور عن طريق التوافق الوطني وهو امر يحتاج الى موافقة 
  . الدستورية سارية المفعول

الى جانب الدستور الجديد بعد الاتفاق الـذي  ) نعـم(حيث اقتراع ثلث الناخبين بـ
وبموجب هذا الاتفاق توصلت القوى السياسية في ، حصل على تعديل الدستور العراقي الجديد

الكردستاني وجبهة التوافق العراقي السـني   الائتلاف العراقي الموحد الشيعي والتحالف(العراق 
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إلى اتفاق يسمح للبرلمان العراقي المنتخب بادخال التعـديلات  ) بقيادة الحزب الإسلامي العراقي
 /على مسودة دستور البلاد بعد اربعة اشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسـمبر 

وهـذا   ١٢/١٠/٢٠٠٥المسئولون العراقيون في وذلك حسب ما اعلنه  ٢٠٠٥كانون الاول 
فاق يستهدف دئة غضب السنة العراقيين حول الدستور ويلبي مطلباً رئيسياً لهم ويحـثهم  تالا

وان الفوز بمساندة السنة للدستور امـر  ، )نعم(على المشاركة في الاستفتاء وإدلاء أصوام بـ
 . مهم

  

אא 
אאאאאאאא

אאא 
 

حدث جدل واسع بين الأطراف السياسية العراقية حول الأبعاد المستقبلية لأحكام هذا 
الدستور على وحدة أراضي العراق وشعبه وفيما إذا كان اعتماد هذا الدستور سيعود إلى تجزئة 

رسم خارطة الطريق للانتقال بالعراق إلى المسـتقبل   العراق إلى أقاليم أو دويلات أم دف إلى
إلى واقع مجتمـع سياسـي   ) متنوع غير متجانس(بمعنى الانتقال بالعراق من واقع مجتمع سياسي 

وان فتح مغاليق مستقبل العراق يحتاج إلى مفتاح مناسب وهذا المفتاح يمثل ) متنوع ومتجانس(
الذي يعد بمثابة معطي مهم من معطيات مـا بعـد   باعتقاد من يؤيدون هذا الدستور أساساً به 

ذلك ، الانتخابات العراقية للحملة الوطنية من جهة وما بعد الاستفتاء الدستوري من جهة ثانية
أن الانتخابات تمثل أفضل الآليات التي عرفتها شعوب البلدان المتمدنة  لتشكيل الدولة وبنـاء  

كمـا  ، الآلية ومن خلالها تتأكد الشرعية والمقبوليـة  السلطة السياسية وتوليها وممارساا وذه
يتأكد الرضا الشعبي على السلطة السياسية ومؤسساا بعد أن غادرت معظم شـعوب عالمنـا   
المعاصر وأنظمتها السياسية مصادر أخرى للشرعية غير الانتخابات مثل مصادر القوة والحـرب  

   . وغيرها من الآليات الدموية أو التقليدية العنيفةوالثورة والانقلاب والتمرد والاغتيال والوراثة 
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واتفق الجميع على أن الاستفتاء الدستوري الذي شهده العراق لا يمكن أن يمثل ايـة  
العملية الدستورية بقدر ما يمثل حلقة مهمة من سلسلة حلقاا المتوالية ابتدءاً من حلقة وضـع  

  . ولاً إلى تعديل الدستورالمبادئ والمنطلقات الدستورية الأساسية وص
وكل طرف ينظر إلى الدستور كما يفهمه ويراه مناسباً لمستقبل العراق وحاضره وفي ما 

  : يلي أراء الطرفين المؤيدة والمعارضة حول الدستور العراقي الجديد
  

  : الدستور العراقي في وجهة نظر المعارضين :أولاً
تتمثـل في أن كتابـة   ، من قبل المعارضين لهأن الانتقادات الموجهة للوثيقة الدستورية 

الدستور والتسرع فيه لم تكن بناءاً على حاجة الشعب العراقي لهذه الوثيقة كي تنظم السلطات 
وقد أدى ، في الدولة وشؤون البلاد والشعب وإدارا ولكن نزولاً عند رغبة الاحتلال الأمريكي

مواده أو نصوصه وفيما يلي تفصيل لوجهة  ذلك إلى غياب الدقة ووجود الغموض في الكثير من
  : نظر المعارضين للدستور وكما يلي

التسرع عند كتابة الدستور نزولاً عند رغبة ومطالبة دولة الاحتلال الولايات المتحدة  .١
الأمريكية وليس بناءاً على حاجة الشعب العراقي وقد أدى ذلك إلى عدم التـدقيق في  

وبناءاً على ذلك كما جاء في  قانون إدارة الدولة الصـادر  كثير من مواد هذه الوثيقة 
وهـو  ، ألزم الحكومة العراقية بإتمام الدستور في مدة أقصاها سنة واحدة ٢٠٠٤عام 

، علماً أن الدساتير الدائمة لدول العالم تحتاج إلى وقت أكثر، دستور دائم وليس مؤقتاً
فالولايات المتحـدة  (سياسية واجتماعية ولاسيما في اتمعات التي تحتاج إلى توافقات 

، )١٧٨٩، من التوافق ليخرج  بصيغة النهائية سـنة  )١(استغرق دستورها ثمان سنوات
وأنيطت مهمة كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق إلى الجمعية الوطنية المنتخبة علـى  

عضـواً لصـياغة مسـودة    ) ٥٥(هذا الأساس حيث كلفت الجمعية لجنة مكونة من 
  . لدستورا

                                                            
العربي عوامل الثبات وأسس التغيير ، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ،    الدستور في الوطن  )١(

 .١٥٨، ص ٢٠٠٦، بيروت ، ) ٤٧(سلسلة كتب المستقبل العربي 
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قـد اعترضـتها    ٢٠٠٥/كـانون الثـاني  /٣٠وبما ان الانتخابات العراقية التي جرت
الأمـر  ، صعوبات كثيرة حالت دون مشاركة أطياف اجتماعية وقوى سياسية رئيسية في البلاد

اضطرت الجمعية الوطنية إلى ، الذي ترتبت عليه صعوبة إيجاد توافق سياسي لكل اتمع العراقي
أصـيلاً  (عضـواً  ) ٢٧(فأضـافت إلى اللجنـة   ، لجهات في لجنة صياغة الدستورإشراك تلك ا
من القوى المقاطعة للانتخابات ويبدو من ذلك ان الجمعية الوطنية قد حققت توافقاً ) واستشارياً

ولاسيما بعد ان اتفقت الأطراف المشاركة في اللجنـة علـى ان   ، وطنياً في تشكيل هذه اللجنة
وهو أمر يحتاج إلى موافقة جميع ، سودة الدستور عن طريق التوافق الوطنيتكون عملية صياغة م

  . الأطراف كي تصبح العملية الدستورية سارية المفعول
ذلـك أن  ، النظام الفدرالي الذي اقره الدستور يؤدي إلى تقسيم العراق إلى دويـلات  .٢

  : التالية إشكالية المفهوم في التطبيق الفدرالي العراقي عندهم تكمن في النقاط
فكيف يمكنه ان ، إلى اليوم دولة بسيطة واحدة ١٩٢١العراق منذ نشأة دولته عام  •

 . يدخل اتحاداً مع نفسه
  . عدم وجود كوادر قادرة على التعامل مع الاتحاد الفدرالي الحقيقي لحداثته •
دون ان يدرك )) شمال العراق((وربما يبرر البعض نجاح التجربة في إقليم كردستان  •

ا جاءت على اثر حرب داخلية طويلة بين الأحزاب السياسـية الموجـودة في   إ
ومنذ ذلك الحـين   ١٩٩١المنطقة في اية الخمسينات إلى الانتفاضة الشعبية سنة 

حدث وضع خاص شبه استقلالي منقطعة مع السلطة المركزية وهذا أنـتج تجربـة   
ت كبيرة في مواجهـة  خاصة م ومناسبة لحل القضية الكردية التي قدمت تضحيا

الظلم والاستبداد والإبادة الجماعية والهجرة القسرية للقرى وعمليـات الأنفـال   
واستعمال الأسلحة الكيمياوية والدمار الشامل المحرمة دولياً ممـا أدى إلى تحديـد   
منطقة آمنة خاصة بالشعب الكردي خلال التسعينيات بعد الهجرة المليونية الـتي  

الولايـات  (ة الشعبية من قبل مجلس الأمن الـدولي بقيـادة   حدثت بعد الانتفاض
مما أدى إلى رسم ملامح خاصة ذا الإقليم بما وفر له من دعم ) المتحدة الأمريكية

فهو بذلك لم  .وإمكانيات جعلت منه بمثابة دولة شبه مستقلة وليس إقليماً فدرالياً
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لكونفدراليـة أكثـر منـه    بل يمكن القول انه نوع من ا، يشهد التجربة الفدرالية
  . فدرالياً

وجود هواجس لدى الكثير من العراقيين بان عملية تطبيق فعلية للمفهوم لا تتم إلا  •
وجـود  ((بعد التسريبات حـول  ، من خلال تقسيم العراق إلى أقاليم أو ولايات

مخططات إقليمية ودولية لإعادة بناء النظام الدولي الجديد بعـد ايـار الاتحـاد    
ويتضمن المشروع الشرق أوسطي الكبير الذي يهدف إلى عزل العراق ، السوفيتي

عن المشرق العربي وتفتيته إلى دويلات أو كيانـات عرقيـة وطائفيـة ضـعيفة     
  .)١())ومتنابذة

ان تبني النموذج الفدرالي في هذه المرحلة قد يفسر الرغبة في مجـاراة التجـارب    •
ربة الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى وجـه    وتج، الفدرالية العالمية بصورة عامة

ولاسيما ان الساسة الأمريكيين يتطلعون إلى ان يسود نظامهم السياسي ، الخصوص
ان مؤسساتنا الأمريكية قابلـة لان  : ((وهذا ما أكده جورج كينن بقوله، في العالم

 . )٢())تكون موضع استفادة من قبل بعض الشعوب
وهـو أمـر   ، زالت غير راغبة في الاتحاد الفـدرالي إذ أن هناك شرائح كبيرة ما  •

فضلاً عن ان قسماً ، مفروض عليها بحكم التغييرات السياسية التي حدثت في البلاد
الا ان المعطيات الإقليمية والدولية ، آخر غير راغب في الاتحاد وهو مع الاستقلال

وهذا ما ، تقلالوالأكراد في العراق راغبون في الاس. تحول دون تحقيق هذه الرغبة
اخضع لـه  ) كردستان(عكسه استطلاع غير رسمي لرأي الشعب في شمال العراق 

وكانت النتيجة ان صوتت نسبة  ٢٠٠٥يناير/كانون الثاني ٣٠جمهور الناخبين في 
  . لصالح الاستقلال ١١/١

                                                            
مركـز الحضـارة للإعـلام    : القاهرة(سلام اشد هولاً من الحرب :محمد خليفة ، السلام الفتاك ) ١(

 . ١٥٤، ص ١٩٩٤والنشر ،

الديمقراطية الأمريكية والوطن العربي في ظل النظام الـدولي  ((ان ، عبد الرضا الطع: نقلاً عن ) ٢(

 . ٥، ص) ١٩٩٢نوفمبر/تشرين الثاني( ٧، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد )) الجديد
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، إنما طال حتى القيادات السياسية، والأمر لا يقتصر على الفئات الشعبية وحسب •
، ت الكردية دد عند كل أزمة بتنفيذ مطالبها أو الانفصال عـن بغـداد  فالقيادا

يونيـو  /وهذا  ما عبر عنه كل من مسعود البرزاني وجلال الطلبـاني في حزيـران  
يهـددان  ) جورج بوش الابن(عندما رفعا مذكرة إلى الرئيس الأمريكي  ٢٠٠٤

ر الأمم المتحدة رقـم  بقطع صلاما بالعراق ما لم يدعم قانون إدارة الدولة في قرا
  . الذي اعترف بالحكومة الانتقالية ١٥٤٦

وبذلك عبر الإخوة الأكراد عن تطلعام نحو الحصول على ما يكفي من تنازلات مـن  
وفي الوقت ذاته يمكنهم من بناء نظام يجعل ، العرب العراقيين لأجل المشاركة في الدولة الاتحادية

  . لذلك) الظروف الإقليمية والدولية (ما سنحت الفرصة  من الممكن الاستقلال متى شاؤوا إذا
فقد هدد ، وفي المقابل فان هناك أطرافاً عربية دد هي الأخرى بالانفصال عن العراق

في ، ممثـل مقتـدى الصـدر   ) في حكومة أيـاد عـلاوي  (نائب محافظ البصرة ، سلام المالكي
) والناصـرية ، والعمارة، البصرة(العراق بانفصال المحافظات الجنوبية الثلاث في  ٩/٨/٢٠٠٤

) حكومة أياد علاوي(إذا لم تستجب الحكومة (( إذ قال ، وإقامة إقليم الجنوب العراقي المنفصل
وأكد المالكي . ))فإننا دد بانفصال البصرة والعمارة والناصرية وإقامة إقليم الجنوب، الانتقالية

وقف الصادرات النفطية العراقية حتى تتم الاسـتجابة  أعطينا أمراً لشركة نفط الجنوب بان ت:(( 
  .)١())لمطالبنا

يتضح مما تقدم . وعلى اثر ذلك أوقفت الحكومة إنتاج النفط من حقول العراق الجنوبية
ان الشعب العراقي لم يصل بعد إلى مستوى القبول بالفدرالية لا على المستوى الثقافي ولا علـى  

 . المستوى الفعلي
فدرالية لحد الآن غير واضح وغير محسوم وبالتالي يثير جدلاً عقيماً غير ان مفهوم ال •

متفق عليه حول محتوى ومضمون الفدرالية المزمع أقامتها في العراق حـتى بـين   
فالطروحات عديدة والخيـارات  ، القوى السياسية التي كانت متوافقة حولها سابقاً

 :،  ولعل من أبرزها ما يليكثيرة
                                                            

 .   ٩/٨/٢٠٠٤، والبيان ،  ١٤/٢/٢٠٠٤خورشيد دلي ، الفدرالية ومستقبل العراق ،البيان ، ) ١(
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احدهما كردي والأخر (راليين تكون العراق من ولايتين أو إقليمين فد هناك من يرى إن  -أ 
وقد نشرت وسائل الإعلام مسودة دستور الجمهورية العراقية الفدرالية الصادر ، )عربي

 كركـوك، (عن الحزب الديمقراطي الكردستاني التي حددت ـا إقلـيم كردسـتان    
وأقضـية  ، ومحافظة الـدهوك ، ١٩٧٠واربيل بحدودها الإدارية قبل عام ، والسليمانية

وناحية زمار في محافظة الموصل وقضاءا خـانقين ومنـدلي في   ، عقرة وسنجار وشيخان
أما الإقليم العربي فيتكون مـن المنـاطق   . )وقضاء بدرة في محافظة واسط، محافظة ديالى

دية باستثناء الاقضية ذات الأغلبية الكر، الوسطى والجنوبية ومحافظة الموصل في الشمال
ويحدد مجلس الأقاليم بأنه يتكون من ممثلي كل مـن   .)١(الواردة ذكرها في الفقرة أعلاه

 .)٢(الإقليم العربي وإقليم كردستان على إن تراعى قاعدة المساواة في التمثيـل بينـهما  
وهذا الطرح يثير بطبيعة الحال هواجس ومخاوف العرب والتركمان وبقية الأقليات في 

ما يثيره من بوادر صراع قومي لأنه يشكل خطوة لإنشـاء دولـة    فضلاً عن، العراق
 . كردية مستقلة

إقليم في الجنـوب والفـرات   (هناك من يرى ان يتكون العراق من ثلاث فدراليات   - ب 
وهذا الطرح يروج له بعض ). الأوسط وإقليم في الوسط وإقليم كردستان في الشمال

وربما يصب التصريح الأخـير الـذي   ، القوى والتيارات السياسية العربية في الجنوب
إننـا  :((في هذا الاتجاه إذ يقـول   ١١/٨/٢٠٠٥أطلقه السيد عبد العزيز الحكيم في 

فـان  ، وبطبيعة الحال. )٣())واحد في وسط وجنوب العراق إقليمنعتقد بضرورة إقامة 
  . مثل هذا الطرح سيزيد من وتيرة الانقسام العرقي والطائفي في البلاد

، إقليم الجنـوب ، كركوك، بغداد(يدعو إلى إقامة خمس أو ست فدراليات  وهناك من  - ج 
  .)٤()وإقليم الوسط، إقليم كردستان، إقليم الفرات الأوسط

                                                            
  .ودة الدستور المقترحة من الحزب الديمقراطي الكردستاني من مس ٢نص المادة ) ١(

 من مسودة الدستور المقترحة من الحزب الديمقراطي الكردستاني ٣٣نص المادة  )٢(

  . ١١/٨/٢٠٠٥تصريح السيد عبد العزيز الحكيم في ) ٣(

(4) Philips,power-sharing in Iraq, P21 . 
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وهذا ما يدعو إليه ) فدرالية المحافظات(وهناك من يدعو إلى إقامة الفدرالية على أساس   -د 
  . حزب الفضيلة الإسلامي

لمستقبل العراق تحفها المخاطر مـن احتمـالات   يتضح مما تقدم ان الطروحات المقدمة 
ولاسـيما ان كـل   ، وربما تؤدي إلى زعزعة البلاد أكثر من استقرارها، تقسيم طائفي أو عرقي

، دي والاجتماعي بين وحدات الاتحـاد الطروحات لا تعزز حالة المساواة بسبب التباين الاقتصا
وهو ما سـيزعزع الاتحـاد لان أول   ، الأقاليمالأمر الذي سيفرز إقليماً قوياً على حساب بقية 

، الشروط لتحقيق الاتحاد هو ان يكون هناك غياب لعدم المساواة بين الوحدات المكونة للاتحـاد 
  .وهذا يصعب تطبيقه في العراق

ان الخيار الفدرالي يثير إشكالية توزيع السـلطات والصـلاحيات بـين المركـز      •
وهناك ثلاث طرق يمكن ان يختار مـن  . ريةوهي من الإشكاليات الجوه، والأقاليم

 :)١(وهي، بينها الدستور الاتحادي
 

الدستور الاتحادي على سبيل الحصر اختصاصـات كـل مـن     يحدد :الطريقة الأولى
وذلك لتعقد الحيـاة  ، غير ان هذه الطريقة لا تحسم الأمر ائياً، السلطات الاتحادية والولايات
ثم تثار قضية الجهة صـاحبة الاختصـاص   ، لم يتوقعها الدستور العامة وتطورها بما يفرز مسائل

  هل هي سلطات الاتحاد أم الولايات ؟ : بتنظيمها
  

يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات السلطة الاتحادية على سـبيل   أن :الطريقة الثانية
وهذا الاتجاه يعمـل علـى تعزيـز سـلطات     . وما عدا ذلك يترك لسلطات الولايات، الحصر
  . لايات وقد يؤدي إلى مخاطر الانفصال بسبب هذه الصلاحياتالو
  

وما عدا ذلك يكون ، الدستور بتحديد صلاحيات الولايات فقط يهتم :الطريقة الثالثة
  . وهذا الاتجاه يقود إلى المركزية المفرطة. من اختصاص المركز

                                                            
 . ٨٣، ص ٢٠٠٠النظم السياسية ، القاهرة ، دار التراث، محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ ) ١(
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ويبـدو ان  ، ان قراءة في الخيارات الثلاثة تؤكد وجود ثغرات في كل واحـدة منـها  
أي تحديد صلاحيات ، قد أخذت بالطريقة الثانية) لجنة صياغة الدستور الحالية(المشرع العراقي 

في محاولة منها بعدم العودة إلى الدكتاتورية دون أن تأخذ بنظـر  ، المركز وترك البقية للولايات
. لمؤدية إلى الانفصالالاعتبار مخاطر هذا التوسع الذي سيقود إلى احتمالات ديكتاتورية الأقاليم ا

تمارس حكومات الأقاليم سـلطاا  : ((على أساس ذلك جاء مقترح المسودة الدستورية بما يلي
على أراضيها وسكاا ضمن الحدود الإدارية في الشؤون التي لا يختص ـا الاتحـاد بمقتضـى    

  .)١())الدستور
أن هناك تجارب فدرالية بل ، إن الخيار الفدرالي لم يثبت نجاحه المؤكد في كل الدول •

كما هو الحـال في تجربـة   ، عالمية أصاا الفشل وأدت إلى تقسيم الاتحاد الفدرالي
وهذا بالنسبة . وتجربة تشيكوسلافاكيا، وتجربة يوغسلافيا، الاتحاد السوفيتي السابق

فضلاً عن ان التاريخ القديم والحديث لم يقدم نموذجاً لدولة اتحادية   ،للدول المركبة
فهناك سـابقة  ، كما هو الحال في العراق، قامت على أنقاض دولة بسيطة واحدة

عندما تم الإعلان عن استقلال قبرص التركية  ١٩٧٤فريدة من نوعها حدثت عام 
ولم تنجح كل المحاولات الإقليميـة والدوليـة   ، ولم يتم الاعتراف به إلى حد الآن

بما في ذلك الاستفتاء الشعبي الذي  ،المتتالية لتوحيد شطري قبرص في اتحاد فدرالي
 .)٢(٢٠٠٤جرى في ربيع عام

كتابة الدستور تحت سلطة الاحتلال غير ممكنة أن تكون لصالح العـراقيين ويكسـب    .٣
 . ثقتهم به بحيث يجتمعون عليه

فقط وذلك ، )الشيعي والكردي(كتابة الدستور جاءت نتيجة لاتفاق شامل بين طرفين  .٤
 . وهذا لا يؤدي إلى الإجماع الوطنيسبت الانتخابات عن طريق الأغلبية التي ك

                                                            
 .من المسودة المقترحة على لجنة صياغة الدستور  ٤نص المادة ) ١(

دراسـة  : خصائصها ، معوقاتها ، هيأتهـا  : ممدوح عبد الكريم ، الفدرالية في الدولة الاتحادية ) ٢(

 . ٢٦، ص)   ٢٠٠٥ مارس/آذار (مقارنة ، العراق الفدرالي  العدد التجريبي 
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هناك إشكاليات عديدة حول المواد التي تنظم الثـروات الطبيعيـة   : الثروات الطبيعية .٥
 : منها

  . يحصر الثروات الطبيعية فقط بالنفط والغاز  -أ 
الثروات الطبيعية الحالية فقط ترجع ملكيتها إلى الشعب العراقي بشكل عـام     - ب 

 . وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارا وتوزيعها
الثروات الطبيعية المستقبلية فقد يكون رسم سياستها الستراتيجية والتي تعود إلى   - ج 

الحكومة المركزية وعند حصول خلاف ترجع الأولويـة إلى حكومـة الأقـاليم    
  . المحافظاتو

أن صياغة بنود ومواد الدستور لم تكن صياغات قانونية دستورية متخصصة ذلك لأنه لم  .٦
يكن للجنة المستشارين والخبراء القانونيين دور أساسي في طرح وتبني المبادئ والأفكار 

لا اعني من القول بأنه ليس لهم دور وإنما ان الدور لم يكـن  ، التي وردت في الدستور
  .أساسياً

أن أي دستور لأي شعب لا يكتب للحاضر فقط أو على أساس الحاضر والماضي وإنما  .٧
الأهم أن يكون ملبياً لحاجات المستقبل بكل اشتراطاته وتحدياته مع الأخذ بنظر الاعتبار 

ولكن الدستور العراقي بصيغته الحالية يرسم ، مصالح الأجيال القادمة من أبناء الشعب
 . مستقبلاً مجهولاً

ن الدستور الحالي هو وثيقة لتأسيس الصراع بين مكونات الشعب أكثر منـه وثيقـة   أ .٨
 . للتوحيد واستمرار وحدة الشعب والبلاد

فالتعامل مع الـنص غـير   ، أن الدستور لم يكن واضحاً في تحديد هوية الشعب والبلاد .٩
من المشروع والتي أشير ) أولاً-٢(التعامل مع الحقيقة التاريخية وبالعودة إلى نص مادة 

فيها إلى ان العراق جزء من العالم الإسلامي نجد ان هذا هو مبدأ ديمقراطي سليم ليؤكد 
تأسياً على واقع لا جدال فيه حيث ان أكثرية الشعب العراقي تعتنق الدين الإسلامي، و

على ذلك واعتماداً على ذات المعيار كان من المفروض ان يقر الدسـتور ان العـراق   
من سكان الشعب العراقي هو عربي وبالتـالي فـان   % ٧٠عربي الهوية لان أكثر من 
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الدستوري الذي اخذ بمعيار الأكثرية في الانتماء الديني عليه ان يلتزم بذات المعيار ويقر 
وصـلاحيات الحكومـة المركزيـة      ، لعالم العربي والإسـلامي بان العراق جزء من ا

ومن عجائب هذا ، وحكومات الأقاليم وتوزيع الثروات والسياسات المالية والكمركية
الخ بـالنفط  ... الدستور اختزال ثروات العراق البشرية والطبيعية والحيوانية والمعدنية

شعب العراقي في كل الأقاليم ملك كل ال(على أما ) ١٠٩(والغاز حيث نصت المادة 
ثم اوجب توزيع عائدياما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السـكاني  ، )والمحافظات

أما الثروات الأخرى لم ينص عليها فلا توزع علـى  ) ١١٠المادة (في جميع أنحاء البلاد 
شارة قد تعني الإ، وفي هذه المادة بالذات إشكال كبير!!! السكان في جميع أنحاء البلاد 

إلى الإباحة لغير العراقيين بالاستثمار المباشر وبلا قيود في هذين القطاعين الأساسيين من 
ل حملة تشجيع أفكار ومبادئ أسواق حرة وتشجيع الاسـتثمارات  ظالثروة الوطنية في 

 ةتتحدث عن مسـؤولي ) أولاً-١٢٨المادة (أما . قد يسمح بالنهب الأجنبي، الخارجية
لأقاليم حصة من ميزانيتها العامة في حين غير مسموح لها بمشـاركة  الدولة على منح ا

الأقاليم بما يدخل لها من الواردات والعائدات من الثروات الوطنية وغيرها كما جاء في 
تتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد (النص 

 . الإقليم المحلية
الأساسية التي تضمنتها المسودة تفتقر إلى العمومية والتجريد التي يفتـرض  أن المبادئ  .١٠

 . أن يقوم عليها بناء المبادئ العامة للدستور لتكون معبرة عن كل التوجهات والمصالح
ديباجة الدستور لم تشير إلى شعب العراق بشكل مناسب وتسـتعمل تعـابير مثـل      .١١

ير شوهذا يؤدي إلى تكريس الفرقة وت. ))ميالقمع القو((و )) مواجع القمع الطائفي((
 . باام صريح لمكوناته من الشعب بالقمع الطائفي والقومي

لأا جمعت الالتزام بعدم جواز ) ثانياً الفقرة أولا(لا قيمة قانونية أو تشريعية للمادة   .١٢
) ج(سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية والفقرة 

في ظل . ضع هذه الأخيرة بنفس مترلة مبادئ الشريعة ومن ثم إمكانية تعطيل أحكامهت
وجود اختلافات في بعض الجوانب بين مبادئ الشريعة ومبادئ الديمقراطية والحقـوق  
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إما تعطيل إحكام الشريعة بذريعـة تعـارض   : فإننا سنكون أمام وضعين، والحريات
مها أو تغليب المبادئ والقيم الأخـرى تحـت   مبادئها وقيمها مع المبادئ الأخرى وقي

وكلتا الحالتين سوف تؤدي في النهاية . ضغط التذرع بالحقوق والحريات والديمقراطية
 . إلى ديم قيم اتمع وتؤدي إلى التوتر المستمر وربما الصراع

أن السياسات الكمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقـاليم يـؤدي إلى     .١٣
 . العراق اقتصادياً تقسيم

مشروع الدستور عامل الأقاليم كدول مستقلة عندما نص على توزيع الميـاه وفـق    .١٤
 . القانون الدولي الذي يسري فقط على الدول المستقلة المطلة على المياه

أن الدستور الذي أكد التزامه بالعشيرة أو القبيلة أهمل حقيقة إن هذه التكوينات هي  .١٥
حالات التمييز وعن غمط الحقوق للمرأة وتقتل لأقل الشكوك التي تنطوي على اشد 

بسلوكها وتبادل كأي سلعة في زيجات تفرض عليها وهي تحرم من التعليم ومن الحق 
 . والطفل يتعرض لأشد أشكال العنف، في الصحة باسم الشرف والعيب

 لقد أهمل الدستور الإشارة الواضحة إلى الإعـلام واسـتقلاله ومصـادر تمويلـه      .١٦
ومؤسساته ووسائل حماية العاملين في تلك المؤسسات كما أهمل الـدور الاجتمـاعي   

 . وضرورة حمايتها وصيانتها واحترامها، والعلمي للجامعات
ولم يرتب أي نوع من العلاقة مـا بـين   ، أن الدستور أهمل كلياً الإشارة إلى الاحتلال .١٧

 . العراق وقوات التحالف على مدى الزمن القادم
ستور عن احترام الحكومة العراقية للمعاهدات والالتزامات الدولية الخاصـة  عبر الد .١٨

دون أن يؤكـد  . الخ.. . بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية
مطلباً مهماً وهو السعي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسـلحة الـدمار   

 . الشامل
الاستفتاء حول مصير مدينة كركوك مع إقليم حول التطبيع والإحصاء و ١٤٠مادة  .١٩

 .ويطالبون بتعديله. كردستان أم لا
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  نظر المؤيدين لهالدستور في : ثانياً
   : ينظر المؤيدون للدستور العراقي الجديد ويعتبرونه

تجربة وطنية فريدة من نوعها على مدى القرن الماضي ليس على نطاق المنطقة العربيـة   .١
فالآليات التي تم إنجاز الدستور على وفقها ، الشرق الأوسط كذلكفحسب بل ومنطقة 

فهو مـن  ، لم يسبقنا إليها أي من البلدان النامية، والتي أفضت إلى استفتاء عام لإقراره
 . سياسية وقانونية متقدمة، وجهة النظر هذه يمكن أن يعد تجربة حضارية

لا يمكن ، لدينية والمذهبية والثقافيةفي مجتمع كالعراق متعدد ومتنوع الأطياف العرقية وا .٢
أن نجد مشتركات مطلقة بين هذه التشكيلات والأطياف يركن إليهـا كمرجعيـات   
لكتابة دستور البلاد وأياً كانت الجهود التي تبذل وأياً كانت مساحة العمل المشترك في 

الهامش قد فسيبقى هناك هامشاً للاختلاف وهذا ، وضع قواعده وصياغة مواده وفقراته
تمت معالجته معالجة مرنة وذكية ونقصد ا عملية التوافق بين الأطراف أو أعضاء لجنة 

وقد مثلت بشكل متوازن أطياف ، وهي لجنة عراقية بالتمام والكمال، صياغة الدستور
  .اتمع كافة

يـة  تتكسر فيها قواعد راسخة للثقافة والسياسة التقليد)) تحول((في مجتمع يمر بمرحلة  .٣
وتظهر بدلها مفاهيم وقيم جديدة لا مفر من عملية جدل قد يصل إلى حد الاختلافات 

أو )) قـانوني ((مما سيجعل أي نص ، وحالة من الصراع وتضارب المصالح، المستعصية
ظى باتفاق مطلق هو شيء من الخيال الحالم وهذا سيتطلب النظـر إلى  يح)) دستوري((

ية وهو ما اقره الدستور نفسه الذي فـتح البـاب   مرحل)) دستورية((الدستور كوثيقة 
 . لإجراء مراجعة لاحقة لتعديله

أو ذاك من الدستور موقف مبرر ) الجزء(أو تلك أو هذا ) المادة(ان التحفظ على هذه  .٤
هـو أن  )) يقنع((ولكن ما لا ، ومشروع طالما هو موقف نقدي ايجابي ومشروع محايد

ة وتفصيلاً حتى مـن دون طـرح مسـوغات    يرفض أو يصفه الدستور ويطعن به جمل
 . موضوعية وبدائل واضحة
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انظر على سـبيل  ، قد يكون هناك أسئلة لا يمكن حسم الإجابة عنها في الوقت الحاضر .٥
مشكلات كثيرة ومعقدة ) أي الفدرالي(هل سيحل هذا النظام (( : المثال السؤال الآتي

ب لصراعات جديدة ؟ أن مثـل  تتصل بأوضاع الأكراد ومطالبهم ؟ أم انه سيفتح البا
بل الأمر يعود أساسـاً وتطبيقـاً   ، هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن تحميل وزرها للدستور

 . للعقول والمؤسسات والسياسات التي تقوم بفهم وتطبيق مواد الدستور في هذا اال
إن كل من يؤمن بمبدأ الفدرالية ويدعو إليها ليس بمعنى أن هناك قـوى انقسـامية   ((

  . ))وأخرى تعمل على استمرار الوحدة الوطنية
على سبيل ، التي جاءت في المواد الدستورية)) التعبير((هناك مبالغة في نقد بعض صيغ   .٦

نحـن أبنـاء   ((المثال لا أرى أن هناك ما يستحق نقد ديباجة الدسـتور الـتي تشـير    
المناسب اقتطـاع   ان يقرأ وينظر إليه ضمن السياق العام للمادة وليس من)) .الرافدين

 . عن سياقها العام)) التعابير((بعض 
هناك من  -ثانياً ) ٤٥(أن الدستور أشار بايجابية إلى القبائل والعشائر العراقية في المادة  .٧

وكنا ، يفسره بشكل لا ينسجم مع التطورات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم
ونسال ماذا لـو لم  ، واقع الاجتماعي العراقينأمل أن تتم قراءة المادة في ضوء قراءة ال

 . يذكر الدستور مادة تخص هذا الأمر؟
مادة لم يكتـب  ) ١٣٩(أن هذا الدستور الذي أصبح بين أيدي العراقيين والمتضمن لـ .٨

في ليلة وضحاها كما تكتب الدساتير في عالمنا الثالث بل وراء كتابته جهد كبير وأيـام  
لوة والمرة في كتابة ومناقشة كل مادة وعبارة بل قضـينا  وليال قضيناها بالساعات الح

ساعات طويلة في مناقشة بعض حروفه أيضاً كالألف واللام فقد كنا نريـد ان نخـرج   
لـذا بـذلنا   ، بدستور ناصع ومشرق يبيض وجه العراق ويفتخر به كل عراقي شريف

 .)١(جهدنا من اجل إنجاح هذا الدستور ىقصار

                                                            
محسن القزويني ، اشراقات في الدستور ، دار العلقمي للطباعة والنشر ،كربلاء ، بلا سـنة  . د) ١(

 .٢طبع، ص
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لاسيما في ديباجته أطاراً عاماً مقبولاً للفلسفة التي يقوم عليهـا   الدستور يحمل في طياته .٩
الدستور فانه تضمن مبادئ ومنطلقات أساسية مهمة ويدافع عن اسـتقلال العـراق   

ويفرض وحدة . على سبيل المثال) ٦٤، ٤٨، ١(واد الموسيادته كما جاء في الديباجة و
دة الوطنية والتداول السلمي للسلطة العراق شعباً وأرضاً وسيادة ودولة القانون والوح

ومبدأ التوزيع العادل للثروة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع ومبدأ المواطنة كما جـاء في  
 . )١٨(الديباجة والمادة 

يحظر الطائفية والعنصرية ويحرم الإرهاب ويمنع أن يكون العراق مقـراً أو ممـراً أو     .١٠
 . )ثانياً(الفقرة ) ٧(ساحة للنشاط الإرهابي كما جاء في المادة 

لا بمعـنى العدميـة   ) تدوين الدستور الوطني(ان هذا الدستور يحمل بين طياته مبدأ   .١١
انظر مـادة  (الوطنية بل بمعنى ضمان المقبولية الدولية لهذه الوثيقة الدستورية الوطنية 

 .)١()فقرة الثالثةال) ٢١(فقره هـ ومادة ) ٩(و مادة ) ٨(
ة في أيوجد في هذه الوثيقة مبدأ علوية الدستور ومبدأ المساواة سياسياً بين الرجل والمر  .١٢

 . )٢٠(و ) ١٣(التصويت والانتخاب والترشيح كما جاء في المادة 

 
 
 
 
 

                                                            
عامر حسن فياض ، أفكار بشأن الدستور ومستقبل العملية السياسية في العـراق ،  جريـدة   . د) ١(

  :نشر في موقع الكتروني قية ، التيالصباح ، في صفحة آخر الأخبار على الساحة العرا

www.alsabah.comlpaper.php?sourse   ٥/٩/٢٠٠٧ .  
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אא 
אאאאאא 

 
 

  

אא 
אאאא 

 
عند مراجعة أحكام تعديل الدستور العراقي الجديد نجد ان الدستور أورد نوعين مـن  

  :أنواع التعديل
 

  )١(العاجل و الاستثنائيالتعديل : أولاً
الذي يعتبر دستور مؤقت للعراق لحـين   ٢٠٠٤أن قانون إدارة الدولة الصادر في عام 

إصدار الدستور الدائم بموجبه أعطيت مهمة كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق إلى الجمعيـة  
منهم (عضواً  )٨٢(وعلى هذا الأساس كلفت الجمعية الوطنية لجنة مكونة من ، الوطنية المنتخبة

على الجمعية الوطنية كتابـة  (ق أ .ف ٦١كما جاء في نص مادة ) أعضاء أصليين واستشاريين
، ويعتبر هذا التعـديل  )٢()٢٠٠٥أغسطس /آب/١٥(مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاها 

  التعديل العاجل (أما التعديل الثاني الذي يعتبر ، الأول أي الذي تولت كتابته لجنة كتابة الدستور

                                                            
،  ) أحكام التعديل الدستوري لجمهورية العراق الاتحادي(موضع نشر في الانترنت تحت عنوان ) ١(

  :الموجود في الموقع ٣١/٥/٢٠٠٦في  ١٥٦٧منذر الفضل ، الحوار المتمدن العدد 

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=66219 

 . ٢٠٠٤مارس /من قانون إدارة الدولة ، مطبوعات جريدة النهضة آذار ٦١انظر المادة ) ٢(
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ذلك إنـه  ، هو التعديل الذي تولت تلك اللجنة إضافته بعد إكمال كتابة الدستور) والاستثنائي
شهدت اتفاقاً سياسياً بين الكتل السياسية  ١٥/١٠/٢٠٠٥في الساعات الأخيرة السابقة ليوم 

وجودة خارج الجمعية أي جبهـة التوافـق العراقـي    الممثلة في الجمعية الوطنية وبين الكتل الم(
والتي اشترطت تضمن الدسـتور للـنص   ) والجهات الأخرى برئاسة الحزب الإسلامي العراقي

الذي يتضمن سرعة تعديله وشمول هذا التعديل لجميع أحكام الدستور كشرط للمشـاركة في  
ية مواد الدستور حيـث تضـمن   والذي تمت إضافته في ا. الاستفتاء والمشاركة في الانتخابات

وذلك يعني إا مادة مؤقتة تنتهي بانتهاء حكمها في التعديل . من الدستور) ١٤٢(ذلك في المادة 
تبقـى  ) ١٢٦(في حين ان المـادة  . الأول للدستور العراقي الدائم الذي يتم إجراءه على وفقها

وان حكمها يطبق علـى  ، سابقةنافذة ومستمرة بحكمها بعد أجراء التعديلات على وفق المادة ال
التعديلات التي ستتم في قادم السنوات ولا تنتهي بإجراء التعديل الأول أو التعديلات الأخرى 

كـالآتي  ) ١٤٢(فاللجنة التي يتم تشكيلها توصف وفق المـادة  . التي تتم بعد التعديل العاجل
مكونات الرئيسية في اتمع يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة لل(

العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر يتضمن توصـية  
  . )١()بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراءها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاا

وبالتـالي لا  ، اب فقطوهكذا فقد اشترط الدستور بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النو
يشترك في اللجنة أعضاء من خارج مجلس النواب ولكن ذلك لا يمنع اللجنة مـن الاسـتئناس   

وقد أوجب الدستور تشكيل لجنة في بدايـة عملـه   ، وطلب المشورة والرأي من خارج الس
واللجنة تكـون ممثلـة للمكونـات    ، ١/٨/٢٠٠٦ويلاحظ ان اللجنة لم يتم تشكيلها إلا بعد 

لرئيسية في اتمع العراقي أي تكون ممثلة للكتل المكونة لس النواب وهي كتلـة الائـتلاف   ا
العراقي الموحد وكتلة التحالف الكردستاني وكتلة جبهة التوافق والكتلة العراقية وكتلة الحـوار  
وكتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني وأعضاء الس الآخرين الذين يمثلون إحـدى مكونـات   

وان عمل اللجنة هو جمع اقتراحات التعديل . )من الآشوريين والايزيديين بصفة المراقب(اتمع 
  . فقط دون ان يكون أي دور لها في قبول التعديل أو رفضه

                                                            
 . ٢٠٠٦من الدستور العراقي الجديد لسنة ) ١٤٢(انظر المادة ) ١(
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  النواب بالنسبة لمقترحات التعديلصلاحية مجلس 
تعـرض  (علـى   ٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة ) ثانياً-١٤٢(نصت المادة 

التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتعد مقرة 
ومن ذلك نلاحظ ان هذه اللجنة تحدد بـالاقتراح  ) بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الس

  . على مجلس النواب فقط
لان الأمـر لا  ذلك ، أي إن ما تقدمه اللجنة مقترحاً وتوصية ورأي غير ملزم للمجلس

فقد يوافق الس على مقترحاا بأكملها أو قد يوافق على بعضها أو يتـولى  (ينتهي باقتراحاا 
وهنا يتولى مجلس النواب عقد جلسة للتصويت علـى   )١()إدخال تعديلات على هذه المقترحات

سـتور  المقترحات وقد تكون جلسات لاسيما إذا تناولت تلك التعديلات المساس بركـائز الد 
وثوابته بشكل كبير نحو المبادئ والحقوق والحريات وشكل نظام الحكم واختصاصات السلطات 

أما التعديلات التي لا تمـس المبـادئ   ، الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات والهيئات المستقلة
ها والموافقة والأصول والكليات الواردة في الدستور فانه بالإمكان قبولها من الس والموافقة علي

من عدد أعضـاء مجلـس   ) ١% +٥٠(هي الأغلبية المطلقة أي ) ١٤٢(التي اشترطتها المادة 
عضواً على المقترحات تعد إجازة للمقترحات  ١٣٨فأن موافقة  ٢٧٥النواب حيث ان عددهم 

   .ثم الاستفتاء على التعديلات بعد موافقة مجلس النواب، ومنحاً للثقة في توصيات لجنة التعديل
  
  :)٢(الحالة الاعتيادية: ثانياً

أوضح الدستور الطريق الاعتيادي لتعديله إذ بانتهاء أعمال اللجنـة المؤقتـة يسـري    
  .)٣(من الدستور العراقي الجديد) ١٢٦(الطريق الاعتيادي في تعديل الدستور كما جاء في المادة 

                                                            
 . ٢منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص) ١(

 . ٢منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص) ٢(

 . ٢٠٠٦الدستور العراقي الجديد لسنة ) ٣(
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وهو أسلوب ليس سـهلا إذ ان الدسـتور العراقـي الـذي صـار نافـذا منـذ        
يعد من الدساتير التي تسمى في الفقه الدستوري بالدساتير الجامدة بسـبب   ٢٠٠٦/مايس/٢٠

   :على الدستور فقد جاء فيه ما يليالآليات الصعب في إجراء أي تعديل 
أعضـاء  ) ٥\١(ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخُمس ) مجلس الرئاسة(لرئيس الجمهورية  -:أولاً

شروط  ىوقد نصت الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا عل، مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور
 .التعديل

لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الـواردة في   -:ثانياً
موافقـة ثلثـي    ىباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناءاً علال

أعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهوريـة  
 . خلال سبعة أيام) مجلس الرئاسة(

انيا من هذه المادة إلا بعـد  لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ث -:ثالثاً
موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس 

 . خلال سبعة أيام) مجلس الرئاسة(الجمهورية 
لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم  -:رابعاً

الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة  التي لا تكون داخلة ضمن
  )).التشريعية في الإقليم المعنى وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام 

ولابد من الإشارة إلى عملية المصادقة على الدستور حيث يعد التعديل مصادقا عليه من 
المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا مـن  بعد انتهاء المدة ) مجلس الرئاسة(قبل رئيس الجمهورية 

هذه المادة في حالة عدم تصديقه ومع ذلك فان العمل ذه الطريقة الاعتيادية في تعديل الدستور 
ومن ثم يعاد العمل بموجبها بعد البت في التوصية بالتعديلات التي تجـري وفقـا    ،هي الأساس

  .  لأعمال اللجنة  المؤقتة
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  :في تعديل الدستور العراقي الجديد )  فيتو(حقوق النقض 
أن أي مقترح إذا لم يحصل على قبول أغلبيـة أعضـاء   : قرار الأغلبية للجنة التعديل .١

اللجنة غير مقبولة من ضمن التوصيات والمقترحات إلى مجلس النواب والأغلبية مـن  
في  من الكتل الكبيرة وكل عضو من الكيانات أو الكتـل النيابيـة  % ١٠عضو  ٢٧

  . مجلس النواب
  عضو  ١٣% = ١٠×١٣٠  الائتلاف العراقي الموحد
  عضو   ٥% = ١٠×٥٣  التحالف الكردستاني
  عضو  ٤% = ١٠×٤٤  جبهة التوافق العراقي

  عضو  ٢% = ١٠×٢٥  العراقية
  عضو  ١% = ١٠×١١  جبهة الحوار

  عضو  ١= ككيان برلمان   الاتحاد الإسلامي
  عضو ١= ككيان برلمان   الآشوريين
  منهم ضمن أعضاء الائتلاف   التركمان

على أغلبية أصوات اللجنة الأصليين  -على الأقل-أي توصية أو اقتراح إذا لم يحصل 
  . يقبل ضمن المقترحات والتوصيات بحزمة واحدة على مجلس النواب

يجب ان تعرض كل الاقتراحات والتوصيات بحزمة واحدة على مجلس النواب وهـذه   .٢
صوت مـن أصـوات    ١٣٨صل على تحالاقتراحات غير ملزمة للمجلس ويجب ان 

 . عرض على الاستفتاءتأعضاء الس لكي 
يعرض على الاستفتاء الشعبي ويجب أن يحصل كل مقترح على أغلبية أصوات المصوتين  .٣

 . راقعلى دستور الع
 . ويجب أن لا يرفضه ثلث المصوتين في ثلاث محافظات .٤
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  :المواقف السياسية حول تعديل الدستور العراقي الجديد 
هناك مواقف سياسية متباينة للكتل والكيانات الموجودة على الساحة العراقية  حـول  

ونـبين تلـك    ،التعديلات التي تحدث في الدستور العراقي الجديد وخاصةً بالطريقة الاستثنائية
  :المواقف كالآتي 

  :الائتلاف العراقي الموحد: أولاً
حزب الـدعوة، الـس   (أحزاب شيعية ) ٧(إن موقف هذه القائمة التي تتكون من 

، منظمة بدر، المستقلين، حزب الدعوة تنظيم العراق، التيار الصدري، الأعلى للثورة الإسلامية
مع شخصيات ) ) كتلة الائتلاف في الآونة الأخيرةالذي انسحب من (حزب الفضيلة الإسلامي 

تعارض أجراء تعديلات ، مستقلة وهي من اكبر القوائم من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب
على الدستور فيما تمس حقوقهم كأغلبية من الشعب العراقي وكذلك يعارضـون أي تعـديل   

  . حول الفدرالية و توزيع الثروات وغيرها
  

  :لف الكردستانيالتحا: ثانياً
إن موقف التحالف الكردستاني من أي تعديل للدسـتور سـوءا بـالطريق الأول أي    

أو بالطريق الاعتيادي يضر أو ينتقص من حقوق الشعب الكردستاني التي ) الاستثنائية أو المؤقتة(
حصل عليها لن يمر في مجلس النواب ومن المستحيل القبول به خاصةً التعديلات الـتي تمـس   

حول الأوضاع في ) ١٤٠(طبيق أحكام المادة تبت الشعب الكردستاني ومن أهمها الفدرالية وثوا
وإعادة المناطق المستقطعة من حدود ) التطبيع والإحصاء والاستفتاء(كركوك في مراحله الثلاثة 

كردستان وموضوع سلطات الأقاليم وتوزيع الثروات والموقف من قوات البيشمركة وتسـلم  
يادية وغيرها من المواد الدستورية الحيوية كالحريات العامة والديمقراطية وحقـوق  المناصب الس

  .)١(الإنسان
  

  
                                                            

 .٥نذر الفضل ،  المصدر السابق ، صم) ١(
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  :جبهة التوافق العراقي: ثالثاً
أن جبهة التوافق العراقي تمثل أكثرية العرب السنة في العراق والمكونـة مـن ثـلاث    

وكان مـوقفهم  ، )الحوار الوطنيمؤتمر ، مؤتمر أهل العراق، الحزب الإسلامي العراقي(أحزاب 
التي أقرت بإعطاء مجـال  ) ١٤٢(أصلاً عدم إعطاء الثقة ذا الدستور لو لا أضيفت إليه المادة 

ذلك لأم يرون أن هذا الدستور لا يلبي ، لمراجعة وتعديل جميع نصوص الدستور العراقي الحالي
اءات الصياغة الكثير ممـا يسـتدعي   المصالح الوطنية للعراقيين وفيه من الثغرات والنواقص ورد

إعادة النظر بكامل المسودة من اجل أن تأتي ملبية لتطلعات جميع العـراقيين في بنـاء حاضـر    
بان اللجنة المكلفـة بكتابـة    ١٢/١٠/٢٠٠٥وبناءاً على رغبتهم أعلن يوم ، ومستقبل بلدهم

  . مسودة الدستور أضافت المادة أعلاه
واد العديدة التي يروا تمس باستقلال البلـد ووحـدة   وهم يطلبون التعديلات في الم
وعلى هذا الاساس تعتقد الجبهة ان إعـادة صـياغة   ، العراق وسلامته الإقليمية وهويته العربية
المـادة  ، فقرة خامساً) ٤(المادة ، )٣(المادة ، الديباجة: المواد ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص

فقرة ) ٦١(المادة ، )٣٩(والمادة ، )٣٤(والمادة  ، )٢١(ادة الم، )١٨(المادة ، )٩(المادة  ، )٧(
، )١١٢(والمـادة  ، )١١١(المـادة  ، أولاً وثانياً) ١١٠(والمادة ) ٨١(والمادة ، )٧٦(والمادة ، أ

  . )١٤٠(والمادة ، )١٢٦(والمادة ، )١٢١(والمادة ، )١١٥(والمادة ، )١١٤(والمادة 
الهيئات المسـتقلة  ، السلطة القضائية، تحادوهناك عدة ملاحظات حول تنظيم مجلس الا

ويطلبون التعديلات في كل هذه المواد المذكورة آنفاً كما  نشر في موقعهم الالكتروني ويتضمنه 
  . أيضاً الوثيقة المقدمة من قبلهم إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتعديل الدستور من قبل مجلس النواب

  
  :للتعديل) ١٤٢(الحالي حتى بعد إضافة مادة  أطراف سنية رافضة للدستور: رابعاً

هناك قوى سنية أخرى سارعت إلى تأكيد موقفها الرافض للدستور بغض النظر عـن  
وار الوطني والقـوى المنضـوية تحـت    ا هيئة علماء المسلمين ومجلس الحالتعديلات التي اعتبر

زب الإسلامي والقـوى  ورأت في موقف الح "غير جذرية ولا معنى لإجرائها"لوائهما تعديلات 
المرتبطة به خروجاً عن الإجماع الذي اتفقت عليه القوى السنية السياسية والدينيـة القاضـي   
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برفض مسودة الدستور جملةً وتفصيلاً وأعلنت هيئة علماء المسلمين مراراً وتكراراً إن تشـكيل  
ور أربعة اشهر على تشكيل مجلس الهيئة المكلفة بمراجعة الدستور وإجراء التعديلات عليه بعد مر

النواب تعديلٌ لا معنى له باعتباره مكبلا بعدة قيود من حق النقض أو مشروطات مثل اسـتفتاء  
  . شعبي وموافقة ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات
الحوار الوطني العراقي كما نشر في جريـدة   ةوأكد الدكتور صالح المطلك رئيس جبه

ب الإسلامي الداعم للدستور لا يؤثر كثيراً من موقف الرافضين للدستور الحياة إن موقف الحز
يمكن ان يشهده ثلثا عدد المصوتين في ثلاث ) فيتو(وتعديله لان ربط تعديل الدستور مستقبلاً بـ

  .)١(محافظات يجعل التعديل شبه مستحيل
  

والاتحـاد الإسـلامي   أما موقف كل من القائمة العراقية وحزب الفضيلة الإسـلامي  : خامساً
  :الكردستاني والآخرين

كما تبين من تصريحام ومواقفهم المعلنة مع الدستور وتعديلاته كما جـاء في    
   . )١٢٦(والاعتيادي مادة ) ١٤٢(مادة ) الاستثنائي العاجل(الطريقتين للتعديل 

  

אא 
אאאאא 

 

    ما يجب أن تكون عليه النصوص الدستورية بشكل عام  : أولاً
يعتبر الدستور ومكانته المفتاح الرئيسي لمغاليق المستقبل السليم للعملية السياسـية في  
العراق الجديد ولكن سلامة المستقبل مرتبطة بإجراءات سليمة ونظيفة ونقية للمجتمع العراقـي  

، وتحتاج أيضاً إلى نفس الأجواء للعملية الدستورية لفترة ما )٢(الحاضن للعملية السياسية عموماً
                                                            

 .موضوع نشر في موقع نقاش تحت عنوان إضافات وتعديلات أخرى على مسودة الدستور) ١(

، العراق،  جريدة الصباحياسية في عامر حسن فياض، أفكار بشأن الدستور ومستقبل العملية الس) ٢(

  :في صفحة آخر الأخبار على الساحة العراقية ، التي نشر في موقع الكتروني
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بعد إقرار الدستور بالاستفتاء وما بعد التعديل القادم للدستور الحالي والبيئة السياسية السـليمة  
  :يجب أن تؤمن بما يأتي

الإقرار بحقيقة التنوع السياسي والقومي والديني والمـذهبي والعشـائري في العـراق     .١
 . الجديد

الإقرار بحق الاختلاف المشروع وليس التفرق والتراع المذموم سياسياً وقومياً ودينيـاً   .٢
 . ومذهبياً وعشائرياً في العراق

الإقرار بحق التعبير عن مصالحهم ومطالبهم ورغبام السياسية من خلال مؤسسـات   .٣
سياسية مدنية عصرية متحضرة من خلال مؤسسات اتمع المدني وجماعات الضـغط  

 . ليس عن طريق العنصرية والعنف والطائفية والدينية والاجتماعيةو
 . الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية .٤
 . الالتزام باليات ومبادئ الديمقراطية .٥
 . اعتماد الانتخابات الحرة والتريهة للوصول إلى السلطة وتبني الحوار في حل التراعات .٦
 . علاقة بين الفرد والدولةالاعتماد على حق المواطنة في ال .٧
 . احترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان .٨
 . تبني وإقرار مبدأ الفصل بين السلطات وخاصةً استقلالية القضاء .٩
 . القيام بعملية تعديل الدستور بما يجعل منه مرجعية وطنية وقاسماً مشتركاً بين اتمع  .١٠

مناسباً لتطوير وإحداث الإصلاحات الضرورية  إن عملية تعديل الدستور توفر مناخاً  
  . في وثيقة الدستور

؟ قبل أن وأي نصوص للدستور تستوجب الإصلاحإذن فما هي أهمية عملية تعديل الدستور  -
نتطرق إلى جواب التساؤلات حول التعديل بودنا أن نشير إلى الصفات الضرورية التي يجب 

يجعل الدستور قاسماً مشتركاً بين اتمع ومـن هـذه   أن تتوفر في القاعدة الدستورية لكي 
  : الصفات الضرورية هي

                                                                                                                                                             
www.alsabah.comlpaper.php?sourse     ٥/٩/٢٠٠٧في  
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إن من شان القاعدة الدستورية أن تتمثل في تسوية الخلافات والتراعات وليس أحداث  .١
 . الخلافات والتراعات في اتمع السياسي

التوافـق   في العملية الدستورية فان) رضا وقبول الجميع(التوافق السياسي أي المشاركة  .٢
إذا كان غير مرغوب فيه في اتخاذ الكثير من القرارات الضرورية ولكـن في العمليـة   

صاءات والاستثناءات في نصـوص  أما الاق. الدستورية شيئاً مقبولاً ومفيداً إلى حد بعيد
لذا يجب أن نقوم علـى أسـاس مبـدأ    ، هذه الوثيقة هي عملية عكسية لمقبوليته التامة

وليس على أساس التفرد والهيمنة لفريـق معـين مـن الفرقـاء      الشراكة والمشاركة
ولذلك ينبغي أن تحتوي الوثيقة الدستورية منطلقات ومبادئ تضمن التوافق . السياسيين

والشراكة بين جميع مكونات اتمع السياسي ويبعد بقدر الإمكان عـن الخـوض في   
  . التفاصيل ويبقى عاماً ومجرداً

ية أن ينظر إلى المستقبل وليس فقط إلى الماضي والحاضر لان يجب في وضع قاعدة دستور .٣
القاعدة الدستورية قد لا تطبق اليوم ولكن في الغد وبعد الغد تطبق وتكون حلاً لكـثير  

 . من العقبات والمشاكل التي قد تحدث في المستقبل القريب والبعيد
) مــع (لبناء الدولـة  إن الوثيقة الدستورية الناجحة هي المستلزم التأسيسي والأساس  .٤

 . المواطن) ضـد(المواطن وليس بناء الدولة 
إن الوثيقة الدستورية لدولة ديمقراطية وفدرالية لا تسمح بتقطيع السلطة السياسية ولا  .٥

بل تقوم بتوزيع الصلاحيات والسلطات والثـروات ومؤسسـاا   ، بتركيزها وتركزها
 –مقاطعـات   –التشريعية والتنفيذية والقضائية ما بين المركز والأطراف أو الأقـاليم  

 . محافظات –ولايات 
أن نصوص الدستور يجب أن تؤكد دائماً على استقلال الدولة وسيادا ووحدا أرضاً  .٦

 . وشعباً وسماءاً ومياهاً
طالبة بالسيادة الكاملة مطلباً شرعياً لكل الأقوام والشعوب والسعي من اجلـه لا  والم

  . غبار فيه ولا اعتراض عليه
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  أوجه الإصلاحات والتعديلات المطلوبة في نصوص الدستور  : ثانياً
كما ذكرنا سابقاً ان احد أهداف التعديل هو سد الثغـرات الموجـودة في الدسـتور    

إذن هنـاك   ،الضرورية لتنظيم حياة اتمع وتفسير النصـوص الغامضـة  وكذلك إضافة المواد 
إخفاقات وإسقاطات كثيرة في هذه الوثيقة لا بد أن يشملها التعديل القادم للدسـتور لغـرض   
تطويره وإصلاحه بحيث يغطي جميع مستلزمات اتمع الديمقراطي والمتحضر ونذكر أبرزها على 

  : سبيل المثال لا الحصر
يجب أن يؤكد عليها الدستور بشكل ، على وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادةً الحفاظ .١

صريح وواضح ومحدد بدءاً بالديباجة والمبادئ الأساسية لان هناك نوع من الغمـوض  
 . في هذا اال

يجب على الدستور الاهتمام بالشعب العراقي كجماعة مميزة من غيرها تسـكن بقعـة    .٢
ذلك لأن الإشارة التي جاءت . كل صريح وواضح ومحددمعينة ومحددة من الأرض بش

في الديباجة قليلة وغير واضحة كما يراه الكثيرين إن وادي الرافدين وصف للماضـي  
أبنـاء وادي  (ولن يفيد الشعب الذي يعيش حالياً في العراق لذا نقترح استبدال عبارة 

 . )العراقنحن أبناء شعب (من مدخل ديباجة الدستور بعبارة ) الرافدين 
التشـريعية والتنفيذيـة   (توضيح وتفصيل أكثر لمبدأ الفصل بين السـلطات الـثلاث    .٣

واختصاصام لان الدستور يعطي مهام وصلاحية تشريعية لس رئاسـة  ) والقضائية
على القوانين والقرارات التي يصوت عليها مجلس  ضالجمهورية بإعطائه الحق بالاعترا
) مجلس الرئاسـة (تشريعية في حين أن رئيس الجمهورية  النواب وهذه الصلاحية تكون

 .)١(جزء من السلطة التنفيذية
وهـذا  ) ديمقراطـي ، )برلمـاني (نيابي ، جمهوري(الدستور يرسم نظام الحكم في العراق  .٤

  .)٢(الدستور ضامن لوحدة العراق
                                                            

حادي العراق ، دار الرافدين جواد كاظم الهنداوي ، مراجعة تصحيحية لنصوص الدستور الات. د) ١(

 . ١٤، ص ٢٠٠٦، بيروت لبنان ، سنة  ١لطباعة والنشر والتوزيع ، ط

 . ٢٠٠٦من الدستور العراقي الجديد لسنة ) ١(انظر المادة ) ٢(
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أوسـع مـن   حيث أن البرلمان ، )برلماني(هنا لا تعني بصورة دقيقة ) النيابي(والمصطلح  
البرلمان مكون من هيئتين قد تكون مثلاً الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كما في ، مجلس النواب

أو مجلس النواب ومجلـس الأعيـان في   ، أو مجلس العموم ومجلس اللوردات في بريطانيا، فرنسا
أربعـة   ، وفق الدستور يمارس السلطة التشريعية هيئة برلمانية واحدة خـلال )١(اغلب دول العالم

سنوات وهي مجلس النواب ومن الأفضل ملائمة نظام الحكم مع النظام البرلماني المعروف في العالم 
 . عند تعديله
) مجلس الاتحـاد (على تأسيس مجلس تشريعي يدعى بـ) ٦٥(ينص الدستور في المادة  .٥

وط وشـر ، وينظم تكوينه، يضم الممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضـاء مجلـس   

 ـ  . )٢(النواب ة أإذن ما دام سيصدر له مجلس النواب قانون لتنظيمه فهـي ليسـت هي
 .)٣(ه قانونية لها وظائف تشريعيةأدستورية بل هي

ن مفهـوم  ووصف به نظام الحكم وفي الأصل فـا ) الاتحادي(استعمل الدستور كلمة  .٦
وصف يوصف به شكل الدولة وليس نظام الحكم لان شكل الدولة إما تكون ) الاتحاد(

 . بسيطاً أو مركباً اتحادياً أي فدرالياً
لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريـات الأساسـية   (ذكر الدستور بالنص  .٧

أي قانون يتعارض  نرى أن هذه المادة زائدة لأنه لا يجوز سن، )الواردة في هذا الدستور
 . مع أي بند من بنود الدستور

ورد في الدستور السيادة للقانون ولكن في الحقيقة السيادة للشعب لان االله سـبحانه   .٨
إني جاعل في الأرض ((وتعالى وهب هذه السيادة للإنسان كما قال االله سبحانه وتعالى 

 . وذا أصبح مصدر السلطات)) خليفة
 . تي ذكرها الدستور تحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثرالوسائل الديمقراطية ال .٩

                                                            
 . ١٣جواد كاظم الهنداوي ، المصدر السابق ، ص. د) ١(

 . ٢٠٠٦في الدستور العراقي الجديد لسنة ) ٦٥(انظر المادة ) ٢(

 . ١٤جواد كاظم الهنداوي ، المصدر السابق ، ص. د) ٣(
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 : هناك الكثير من أوجه الغموض الموجودة في نصوص الدستور تحتاج إلى توضيح مثل .١٠
  . الشؤون العامة  -أ 
 ؟)الترشيح، هل حصره في الانتخابات والتصويت(الحقوق السياسية   - ب 
  . العظمىمهورية عند ارتكابه الخيانة تصويت مجلس النواب على إعفاء رئيس الج   - ج 
  . )٤٤(حرية الضمير في المادة   -د 
  . )٤٦(جوهر الحق والحرية في المادة   - ه 
وألتزم بتطبيـق  (التزام أعضاء مجلس النواب كما وردت العبارة في اليمين الدستوري  .١١

هذا الالتزام في الحقيقة ليس من مسؤولية أعضاء مجلس ..) . التشريعات بأمانة وحياد
لنواب لان هذا يوحي بان تطبيق القوانين من اختصاصات مجلس النـواب ولكـن   ا

 . مجلس النواب هي التشريع والرقابة وليس التنفيذ تاختصاصا
 . شرعية أو إثبات العضو لا يمكن بالتصويت بل يكون بتطبيق الشروط المسبقة .١٢
الدستور الحالي هناك الكثير من المواضيع الضرورية التي يجب أن تحتويها نصوص مواد  .١٣

 : بوضوح وصراحة منها
تمكين الحكومة الاتحادية من فرض سيطرا من اجل الحفاظ على وحـدة ارض    -أ 

  . العراق
 . توزيع ثرواته الطبيعية واستثمارها بشكل عادل  - ب 
  . التأكيد على اعتماد مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق    - ج 
  . في الحياة السياسيةدور المراة في بناء اتمع والمساهمة   -د 
الموجودة في الديباجة لامـا تكـرس   ) القمع القومي) (مواجع القمع الطائفي(تغيير  .١٤

الفرقة وتفيد باام صريح لمكونات الشعب بالقمع الطائفي والقومي وهو أمـر غـير   
ولـيس  ، صحيح والمسؤول عنه هو سياسات الدكتاتورية والفاشية للسلطة السـابقة 

 . ت الشعبالمكون من مكونا
وفي النهاية هذا الدستور فيه الكثير من العبارات الغامضة والتي تحتـاج إلى توضـيح   
وكثير من النصوص تحتاج إلى تفسير وكثير من المواد يجب أن تزال وكثير من المفاهيم يجـب أن  

 تضاف وكل هذه االات تشمله عملية التعديل الدستوري
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א 
 

من خلال ما تقدم نخلص إلى القول بان طبيعة النظام السياسي الحالي للعراق مع وجود 
المبتلية بالصراع الطائفي والمرحلة وعقدة المكونات الم ذوالاحتلال الأجنبي وطبيعة الشعب 

من الدولة البسيطة ذات المركزية الشديدة  على طريق انتقالهر ا العراق يمالانتقالية التي 
الظروف  تأثيراتالمستبدة إلى شكل الدولة المركبة الفدرالية ذات المركزية الضعيفة وكذلك 

وحدوث التشابك والتقاطع للمصالح بشكل  والإقليميالمحيطة بالعراق على المستوى الدولي 
وصل إلى بحيث د شديد الجمود مالجااد ، كل هذا جعل الدستور العراقي الحالي من النوع متض

أي تعديل في الدستور بشكله الطبيعي والقانوني  إنحد في المرحلة الراهنة على اقل التقدير ، 
أو توقفت العملية السياسية الحالية وتغيرت إذا تدخلت المعادلات السياسية  إلاشبه مستحيل 
يبقى سوف والا ) فيتو(يجتاز كل هذه الخطوط الحمر وحقوق النقض الموجودة  أنبشكل يمكن 

 . إجراءهالتعديل ضرب من الخيال لا يمكن 
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א 
  

ضـوء الدسـتور    تحليلية فيحول تعديل الدستور كدراسة  أفكاريحتضن هذا البحث 
  .النافذ  ٢٠٠٥العراقي لسنة 

وتحقيق المزيـد مـن    للإصلاحاتللدعوات الموجودة واختيارنا لهذا الموضوع استجابة 
خـلال التعـديل   من الإجراءات لغرض فتح اال للمشاركة الواسعة وتحقيق التوافق الوطني 

مـا  على  اًوبناء الضوء على الأسس العامة للتعديل الدستوري لقاءلإ الدستوري بشكل خاص
  :مه إلى ثلاثة فصوليقست الخطة التالية في بحثنا وتم اتبعنام تقد

  الفصل الأول
تطرق إلى ماهية التعديل الدستوري بشكل عام وكذلك الإشارة إلى معاني ومدلولات  
وهناك تعابير أخرى عديدة تدل على معنى التعـديل منـها   ، تعني التقويم لغةً والتعديل. التعديل

هو إعادة النظر في الدستور اصطلاحاً اما التعديل . )نسخ، تبديل، إعادة النظر، مراجعة، تنقيح(
. الضـيق وهناك فرق بين التعديل بمعناه الواسع والتعديل بمعنـاه  تغييراً وتبديلاً حذفاً أو إضافةً 

فالتعديل بمعناه الواسع يقصد به أي تغيير في الدستور سوءا أدى إلى وضـع حكـم جديـد في    
موضوع لم يسبق تنظمه الدستور أو إلى تغيير الأحكام الدستورية المنظمة لموضوع ما بالإضافة أو 

  . بالحذف
د وبمجرد النص عليه لوحـده بـين مـوا   ، التعديل الدستوري يحمل أكثر من معنى إذاً

 أما. )إضافة وحذف واستبدال وتغيير(يفهم منه كل ما يطرأ على الدستور من  أنالدستور يمكن 
دلالته على إعادة النظر والمراجعة التي تجري على الدستور ففيه محل النظر كما انـه لا يتسـم   

وعليه نؤيد الرأي الذي يذهب إلى مصطلح التعبير الذي يدل على المرحلة التي يتم فيها . بالدقة
وإقراره كما ويمكن أن يدل على المرحلة التي عرض المشروع على البرلمان لأجل التصويت عليه 
  . قد يتطلب فيها التصديق أو الاستفتاء على التعديل

من الدسـاتير  من أقدم الدساتير المكتوبة ديل الدستوري عبر تاريخ الدساتير مسيرة التع
أو اشهر الدساتير المكتوبة هي دساتير الولايات المتحـدة الأمريكيـة   اليونانية مثل دستور أثينا 
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والتعديلات التي حدثت مع التصديق مباشرةً وما يطلـق   ١٧٧٨حيث بدأت بكتابتها منذ عام 
أو لائحـة الحقـوق    ١٧٨٩لعام  الحقوق الفرنسي إعلان(على غرار ) الحقوق إعلان(عليها 
والـذي كـان يتنـاول الحقـوق      ١٩٨٢وتعديل الدستور الكندي  )١٦٨٩طاني لعام يالبر

  .الأساسية 
لعـراق  لدسـتور   أولوالذي يعد  ١٩٢٥بالنسبة للقانون الأساسي العراقي لعام  أما

ومفهـوم وكيفيـة   . منه) ١١٩و١١٨(تضمن طريقة لتعديله والإجراءات المتبعة وفق المادتين 
لة أو حكـم ورد في  مسـأ  أيةالذي نقصد به تعديل التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية 

الإعلان الدستوري أو في الكتاب أو السنة وهو الوحي فقط يترل بتشريع لاحق يلغي به تشريعاً 
سابقاً وهذا ما اسماه العلماء بالنسخ سواءاً أصدر هذا النسخ أو التعديل بقرآن أو سـنة ومـن   

تعايش المشركين  الأمثلة على ذلك ان الإعلان الدستوري للدولة المدينة تضمن نصوصها تكفل
الوحي جاء بعد ذلك بتعديل ذلك التشريع في قولـه   أن إلاكمواطنين في ظل الدولة الإسلامية 

  .))براءة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين((تعالى 
تعـديل   أما. النسخ وقد وقع فعلاً هفتعديل الأحكام الدستورية في عهد الرسالة سبيل 
كل حكم دستوري يقبل  إن(أي دون اجتهاد  إليهبعد عهد الرسالة لا سبيل  الدستورية الأحكام

ويحتوي هـذا  . )وكل حكم دستوري لا يقبل الاجتهاد لا يقبل التعديل، الاجتهاد يقبل التعديل
ملائمة ومواكبة التطورات والأفكار الجديدة في اتمع الـذي  (مثل ضرورات التعديل  الفصل
، إعادة توزيع الصلاحيات الدستورية في الدولـة الفدراليـة  ، الدستورسد الثغرات في ، ينظمه

توسيع مشاركة أوسع لشرائح ، تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، تطوير النظام السياسي
 في الدسـتور قتضـيات الثبـات   ونقصد بم. )اتمع في العملية السياسية خاصة شريحة النساء

، التريث والتحلي بالاناة، ضمان الحقوق الفردية للمواطنين، قانونيةاستقرار الحقوق والمراكز ال(
منع التعديل بـدوافع وأسـباب   ، سمو الدساتير، حماية الدستور ضد من يمارس السلطة والمشرع

  .) شخصية والاعتبارات السياسية
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  الفصل الثاني
  : تناول هذا الفصل 

التي تعتمـد عليهـا    والاعتباراتكيفية التعديل الدستوري من طرق واليات التعديل  •
، الاعتبارات العلمية، الاعتبارات الفنية، الاعتبارات السياسية( مثل إجراءات التعديل 

تتعلق بالدستور نفسه في تقرير صعوبة أو سهولة إجـراءات تعـديل    التي عتباراتلاا
 .) الدستور

موافقة كـل  ، عقد اجتماع مشترك لسي البرلمان( مثلالمتبعة في التعديل الإجراءات  •
حصل أي اخـتلاف   وإذامن مجلسي البرلمان على اقتراح التعديل بنفس الصيغة مجلس 

ويتم التصويت علـى  ، بين السين في هذا الخصوص فان اقتراح التعديل سوف ينتهي
موافقـة  ، الخاصةتوافر الأغلبية ، من مرة على فترات متباعدة ولأكثراقتراح التعديل 

وفي دساتير الدول الاتحادية الموافقـة علـى   ، الشعب على هذا التعديل في استفتاء عام
  . )العضو الذي يمسه التعديلوافقة مقرونة بمالتعديل 

 . )التعديل العرفي، التعديل الرسمي(تعديل الدستور مثل طرق  •
 إعـداد ، مبدأ التعديلتقدير ، مرحلة اقتراح التعديل(مثل مراحل التعديل الدستوري  •

 . )النهائي الإقرار، التعديل
إلى دسـاتير   الدساتير بناءاً على قابليتها للتعديل من تقسيمالنتائج المترتبة على التعديل  •

 . مرنة ودساتير جامدة
الفقهاء حول تحديد السلطة التي لهـا   آراءتباينت  -: تحديد السلطة المختصة بالتعديل •

جعل سلطة التعديل (الحق في تعديل الدستور فظهرت عدة اتجاهات ذا الخصوص مثل 
يتم بالطريقة التي ، سلطة التعديل لأغلبية الشعب أو نوابه إعطاء، الشعب أفرادلجميع 

لتي تباشر الجهات ا أما. )نص عليها الدستور نفسه وبواسطة ذات السلطة التي يحددها
الاسـتفتاء  ، الجمعيـة التأسيسـية  ، السلطة التشريعية(السلطة التأسيسية المنشاة هي 

 . )الشعبي
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الحظر الموضوعي وقـد يكـون   ، الحظر الزمني( مثلأنواع الحظر على تعديل الدستور  •
  .) الحظر الموضوعي مؤبداً أو مؤقتاً وقد يكون كلي أو جزئي

 الـرأي الأول  :ذا الشأن آراءالقيمة القانونية للنصوص التي تحظر التعديل هناك عدة  •
مـع   الثالث والرأيعدم مشروعية حظر التعديل  الرأي الثانيمشروعية حظر التعديل 

مشروعية حظر التعديل ولكن مع عدم جواز تعديل النصوص الدستورية الـتي تحظـر   
فبحسب ، الذي يذهب إلى وجوب التفرقة بين صورتي الحظر الرابع الرأياما التعديل 

اما في حالـة الحظـر   ، نظره ان الحظر الموضوعي لا قيمة قانونية له ذو مغزى سياسي
الزمني فان سبب مشروعيتها يعود إلى ان حظر التعديل خلال مدة زمنية معينـة أو في  

الحظـر بالنسـبة للسـلطة    يفرقون بين اثر  الخامس الرأيأما ، ظروف استثنائية أثناء
  .التأسيسية الأصلية وأثره بالنسبة للسلطة التأسيسية المنشاة 

  الفصل الثالث
خصصنا هذا الفصل بدراسة موجزة وسريعة حول تعديل الدستور العراقي بين الواقع  

الظروف والملابسات السياسية على كتابة الدستور  تأثيرالضوء على  إلقاءوالطموح من خلال 
موضحة المواقف والاتجاهات المتباينة والمختلفة حول الدسـتور العراقـي الجديـد وتعديلاتـه     

المطلوبة الـتي   الإصلاحاتبعض أوجه  وإبرازلتعديله والطرق الواردة  إليهوالانتقادات الموجهة 
  .نراها مناسبة لتطوير الدستور العراقي الجديد 

لتحليلية توصلنا إلى القول بـان طبيعـة   ومن خلال ما نقدم من الدراسات افي الخاتمة 
وطبيعة الشعب ذو المكونات المعقدة النظام السياسي الحالي للعراق مع وجود الاحتلال الأجنبي 

بتلية بالصراع الطائفي والمرحلة الانتقالية التي يمر ا العراق على طريق انتقاله مـن الدولـة   المو
 شكل الدولة المركبـة الفدراليـة ذات المركزيـة    البسيطة ذات المركزية الشديدة المستبدة إلى

وحـدوث   والإقليمـي ستوى الدولي المالظروف المحيطة بالعراق على  تأثيراتالضعيفة وكذلك 
اقي الحالي مـن النـوع   كل هذا جعل الدستور العر، والتقاطع للمصالح بشكل متضادالتشابك 

في ان أي تعديل ، الجمود بحيث وصل إلى حد في المرحلة الراهنة على اقل التقدير الجامد شديد
السياسية أو توقفت  عادلاتالمالا إذا تدخلت ، بشكله الطبيعي والقانوني شبه مستحيلالدستور 

هذه الخطوط الحمر وحقوق النقض كل العملية السياسية الحالية وتغيرت بشكل يمكن ان يجتاز 
 .إجراءه ودة والا سوف يبقى التعديل ضرب من الخيال لا يمكن الموج) فيتو(
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א 
  

  :ةـة العربيـادر باللغــالمص
، الدار الجامعية للطباعة والنشر، المبادئ الدستورية العامة، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د .١

  . ١٩٨٢، بيروت
النظرية العامة ، رعد ناجي الجدة.كطران زغير نعمة و د. د حميد المفرجي و إحسان. د .٢

 . ١٩٩٠، بغداد، دار الحكمة، الدستوري في العراقفي القانون الدستوري والنظام 
قراءة في ، )والنظريالمفاهيمي  الإطاردراسة في (الفدرالية ، عبد الهادي سلمان إحسان .٣

، منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الـوطني الكردسـتاني  ، النموذج الألماني
 . ٢٠٠٥، السليمانية

ي وتطوير النظام السياسـي في العـراق، دار   مبادئ القانون الدستور، حميد الساعدي .٤
 . ١٩٩٠الموصل، ، الحكمة للطباعة والنشر

دار العلـم للملايـين    ٢ط/١الوسيط في القانون الدستوري العام ج، ادمون رباط. د .٥
 . ١٩٦٨بيروت 

المؤسسة الجامعية للدراسات ، القانون الدستوري والنظم السياسية، الغزال إسماعيل. د .٦
 . ١٩٨٢، لبنان –بيروت ، والتوزيعوالنشر 

، بغداد، دار الملاك، ٣ط، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، مرزة إسماعيل. د .٧
٢٠٠٤ . 

أطروحة دكتـوراه كليـة   ) دراسة مقارنة(تعديل الدستور  –احمد العزي النقشبندي  .٨
 .١٩٩٤القانون جامعة بغداد 

 . ١٩٦٨القاهرة دار النهضة  ٣ط، القاموس السياسي، احمد عطية االله .٩
محمـد فـتح االله   .الحكومة الاتحادية في سويسرا ترجمة د، ص ج ارثير كودينج، الاين .١٠

 . ١٩٦٦مؤسسة دار كتب للطباعة والنشر  –نيويورك  –القاهرة ، الخطيب
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، علـى مقلـد   –ترجمة  ١القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج اندريه هوريو .١١
 . ١٩٧٤سعد الأهلية للنشر والتوزيع بيروت عبد الحسن ، شفيق حداد

دراسـة  (تعديل الدستور في الدولة الفدراليـة  رسالة ماجستير ، بيرفان رمزي سعيد .١٢
 .١٩٩٢-١٩٩١أربيل /جامعة صلاح الدين ) مقارنة تحليلية

المطول في علم السياسة و نجد ملخص لـه في كتابـة القـانون الدسـتوري     :بردو  .١٣
 . ٣ج، ١٩٦٨صدرت طبعته الثالثة عشر عام والمؤسسات السياسية التي 

 . ١٩٧٣، بلا مكان طبع، موجز القانون الدستوري، ثروت بدوي. د .١٤
، والترجمـة والنشـر   التـأليف مطبعة لجنة ، نظرات تاريخية دستورية، حسن صادق .١٥

١٩٣٦ . 
، الجزء الثـاني ، النظم السياسية والقانون الدستوري، حسين عثمان محمد عثمان. د .١٦

 . ١٩٨٩، بيروت، الجامعيةالدار 
دار ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي للعـراق ، حميد الساعدي. د .١٧

 . ١٩٩٠، الموصل، الحكمة للطباعة والنشر
عبد الحميد متولي نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، منشاة المعـارف  .انظر د .١٨

 . ١٩٨٥، بالإسكندرية
، مراجعة تصحيحية لنصوص الدستور الاتحادي العراقـي ، جواد كاظم الهنداوي. د .١٩

 . ٢٠٠٦، لبنان –بيروت ، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، ١ط
النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحـادي العراقـي   ، جواد كاظم الهنداوي. د .٢٠

 . ٢٠٠٦، دراسة تحليلية ومقارنة
، والبيـان ، ١٤/٢/٢٠٠٤، البيـان ، الفدرالية ومسـتقبل العـراق  ، خورشيد دلي .٢١

٩/٨/٢٠٠٤ . 
دار الآفاق ، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، الفدرالية الأمريكية، دنو وين لوكارد .٢٢

 . ١٩٦٩، بيروت، الجديدة
 . ٢٠٠٤، بغداد، بيت الحكمة، التطورات الدستورية العراق، رعد ناجي الجدة. د .٢٣
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 ـ، رمزي طه الشاعر. د .٢٤ ، مطـابع دار السياسـة  ، توريالنظرية العامة للقانون الدس
 . ١٩٧٢، الكويت

، بالإسـكندرية دار المعـارف  ، الطبعة الأولى، القانون الدستوري، سعد عصفور. د .٢٥
١٩٥٤ . 

بلا ، بالإسكندريةلمعارف ادار ، القانون الدستوري والنظم السياسية، سعد عصفور. د .٢٦
 . سنة طبع

منشـاة  ، والنظم السياسية المبادئ الأساسية في القانون الدستوري، سعد عصفور. د .٢٧
 . بلا سنة طبع، بالإسكندريةالمعارف 

ألقيـت  ، محاضرات في النظرية العامة في القانون الدسـتوري ، شيرزاد احمد النجار.د .٢٨
 .١٩٩٣، اربيل/ على طلبة الصف الأول الحقوق 

الموقـف  : المحامي طارق حرب مقال منشور في الانترنت تحت عنوان مجتمع المـدني  .٢٩
 . رئيس جمعية الثقافة العراقية، القانون من تعديل الدستور العراقيالسياسي و

 . بلا سنة طبع، مكتبة القاهرة الحديثة، موجز القانون الدستوري، طعيمة الجرف. د .٣٠
 . القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية المتحدة، طعيمة الجرف .٣١
، ١ط، ١ج، السياسـية  والأنظمـة القـانون الدسـتوري   ، عبد الحميد متـولي . د .٣٢

 . ١٩٦٦ – ١٩٦٥، دار المعارف، الإسكندرية
منشـاة المعـارف   ، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، عبد الحميد متولي. د .٣٣

 . ١٩٨٥، بالإسكندرية
رسـالة  ، عبد الحكيم خسرو جوزل، ظاهرة تفكك الدول ما بعد الحـرب البـاردة   .٣٤

 .٢٠٠٣، اربيل، جامعة صلاح الدينماجستير في العلوم السياسية، 
 . ١١/٨/٢٠٠٥تصريح السيد عبد العزيز الحكيم في  .٣٥
مكتبة القـاهرة  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د .٣٦

 . ١٩٩٢، بيروت، الدار الجامعية، الحديثة
الدسـتور   –المبـادئ العامـة   (القانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني عبد االله. د .٣٧

 . ١٩٨٧، مكتبة القاهرة الحديثة، الدار الجامعية، )اللبناني
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 -دار النهضة العربيـة  –مبادئ النظام الدستوري في الكويت، عبد الفتاح حسن. د .٣٨
 .  ١٩٦٨بيروت لبنان 

 . ١٩٦٦، ٣ج ٣ط، تأريخ الوزارات العراقية، عبد الرزاق الحسني .٣٩
المؤسسـة العربيـة للدراسـات    ، ٣.السياسية طالموسوعة ، عبد الوهاب الكيالي. د .٤٠

 . ١٩٩٧والنشر 
والوطن العربي في ظل النظـام الـدولي    الأمريكيةالديمقراطية ((، عبد الرضا الطعان .٤١

 )١٩٩٢نوفمبر/تشرين الثاني( ٧العدد ، الة العربية للعلوم السياسية، ))الجديد
 . الكتاب الأول، القانون الدستوري، عثمان خليل عثمان.د .٤٢
الدستور بين مقتضيات الثبات وموجـات التغـيير، دار   ، عصمت عبد االله الشيخ. د .٤٣

 . ٢٠٠٢القاهرة، ، النهضة العربية
 . ٢٠٠٤، شركة فاس للطباعة، الكتاب الأول، القانون الدستوري، فكريفتحي . د .٤٤
الطبعـة  ، الأردنيمبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري ، فيصل الشنطاوي. د .٤٥

 . ٢٠٠٢، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأولى
التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية بلا مكـان  ، كمال أبو اد. انظر د .٤٦

 . ١٩٩٨،  الطبع
منشـورات جامعـة   ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي. د .٤٧

 . بلا سنة طبع، دمشق
منشـورات جامعـة   ، دستوري والنظم السياسيةمبادئ القانون ال، كمال الغالي. د .٤٨

 . )٢٠٠١-٢٠٠٠(سنة ، دمشق
كلية الحقوق جامعـة  ، أستاذ قانون العام –القانون الدستوريماجد راغب الحلو .د .٤٩

 . ٢٠٠٣الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر 
منشـاة  ، الطبعة الأولى، النظم السياسية والقانون الدستوري، ماجد راغب الحلو. د .٥٠

 . ٢٠٠٥، بالإسكندريةالمعارف 
 . بلا سنة طبع، بيروت، المكتبة الحديثة، القانون الدستوري، محمد آل ياسين. د .٥١
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، رقابة دستورية للقوانين والس الدستوري في لبنـان ، محمد رفعت عبد الوهاب. د .٥٢
 . ٢٠٠٠، الدار الجامعية

 . ٢٠٠٠دار التراث، ، القاهرة، مبادئ النظم السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب .٥٣
مؤسسـة موكريـاني    ، تطبيقها في العـراق  وإمكانيةالفدرالية ، محمد عمر مولود. د .٥٤

 . ٢٠٠٠، كردستان، للطباعة والنشر
ز الحضـارة  كمر: القاهرة(سلام اشد هولاً من الحرب :السلام الفتاك ، محمد خليفة .٥٥

 ١٩٩٤، للاعلام والنشر
 . ١٩٦٣، دار الفكر العربي، الدستوريالقانون ، محمد كامل ليلة. د .٥٦
 ١٩٦٧(، دار الفكر العربي، )الدولة والحكومة(النظم السياسية ، محمد كامل ليلة. د .٥٧

– ١٩٦٨( . 
شركة مطابع ، الوجيز في القانون الدستوري، محمود عاطف البنا. راجع ذا الصدد د .٥٨

 . بلا سنة طبع، الطوبجي
، الجزء الثاني، )الدستور اللبناني(ون الدستوري النظم السياسية والقان، محسن خليل. د .٥٩

 . )١٩٦٧ – ١٩٦٦(، بيروت، الطبعة الثانية
دار النهضة العربيـة للطباعـة   ، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د .٦٠

 . ١٩٧٩، بيروت، والنشر
بلا ، كربلاء، دار العلقمي للطباعة والنشر، اشراقات في الدستور، محسن القزويني. د .٦١

 . سنة طبع
محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي دائرة معاجم في مكتبـة لبنـان   : مختار الصحاح .٦٢

١٩٨٥ . 
رقابة دستورية القوانين والس الدسـتوري في  ، محمد رفعت عبد الوهاب.د: انظر .٦٣

 . ٢٠٠٠، الدار الجامعية، لبنان
دراسة : هيأا، معوقاا، خصائصها: الفدرالية في الدولة الاتحادية، ممدوح عبد الكريم .٦٤

 . ) ٢٠٠٥مارس /آذار (العراق الفدرالي  العدد التجريبي ، مقارنة
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دار الجامعـة  ، الإسـكندرية ، السياسية الأنظمةمبادئ ، زيد فهمي أبومصطفى . د .٦٥
 . ٢٠٠٣، الجديدة

 . ١٩٨٠مركز بحوث القانونية بغداد ، القانون الدستوري، منذر الشاوي. د .٦٦
، لبنـان ، المؤسسة الحديثـة للكتـاب  ، ١ط، القانون الدستوري العام، نزيه رعد. د .٦٧

١٩٩٩ . 
دار ، ١ط، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان احمد الخطيب .د .٦٨

 . ٢٠٠٤، عمان، الثقافة
ترجمة ومقدمة جمال محمد احمـد بـيروت   ، هاملتون ومادسن وجاي الدولة الاتحادية .٦٩

 . ١٩٥٩اة منشورات دار مكتبة الحي
، بغـداد ، بيت الحكمة، ترجمة اباسيل يوسف، تعديل الدساتير الوطنية: هيلين تورار .٧٠

٢٠٠٤ . 
رسالة مقدمة إلى المعهد العالي ، السياسة الخارجية الهندية، ولاء عبد الباقي الرويشدي .٧١

 . ١٩٨٣    ، بغداد، صريةنللدراسات القومية والاشتراكية، جامعة المست
المطلوبة في الدستور العراقي الجديد معهـد الديمقراطيـة والتنميـة في     الإصلاحات  .٧٢

بغداد ، المشروع الديمقراطي في العراق أزمةوقائع ندوة الحوار الفكري حول ، العراق
 . ٢٠٠٦/نيسان/٨
معهد الديمقراطيـة والتنميـة في   : الاصطلاحات المطلوبة في الدستور العراقي الجديد .٧٣

، الحوار الفكري حول أزمة المشروع الـديمقراطي في العـراق  وقائع ندوة ، العراق
 . ٢٠٠٦شباط  ٨، بغداد

مركز دراسـات الوحـدة   ، الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير .٧٤
 .٢٠٠٦، بيروت، )٤٧(سلسلة كتب المستقبل العربي ، العربية

 . ٢٠٠٦الدستور العراقي الجديد لسنة  .٧٥
  
  
  



 مجلس النواب العراقي                          النافذ ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل الدستور 
  

                                       press@parliament.iq١٢٩                               www.parliament.iq 

  :)المنشورات والمقالات الموجودة في المواقع الالكترونية(من  المصادر الأخرى
موقع الحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن ، العربوني، معرض الصحافة احمد اله .٧٦

 :متوفر على، علي
 http://www.Benali2004th/news/alarabo60904htm/ 

 .١١/٢٠٠٦أخبار الساحة العربية،وفاة الرئيس حافظ الأسـد، ، بدون اسم المؤلف .٧٧
 :متوفر على

http://alsaha,fares,net/sahat?230@2,Qolga68ppb.o@,eeq3a18  
من  ٧٦تقرير لمتابعة الاستفتاء على تعديل م، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .٧٨

 :متوفر على. ١٩٩٧سنة  ٤١٩الدستور المصري مشهرة رقم 
 http://www.ahrla.org/general//reportesteftahtm/ 

النظام الدستوري لانتخاب الـرئيس،   صحيفة الشرق الأوسط، مبارك يطلب تعديل .٧٩
  : متوفر على ،١٧/٦/٢٠٠٣

http://arabic.cnn.com/2005/middle-east/2/26/Egypt<election/ 
نعـم   من المشاركين في الاستفتاء قالو%٨٣(، وكالات/ سبتمبر نت  ٢٦: صحيفة .٨٠

 :متوفر على، ٦/١٠/٢٠٠٣ ،)لتعديل الدستور المصري
http://www.28sep.net/nartcle.php?sid=702 

 ، أفكار بشأن الدستور ومستقبل العملية السياسـية في العـراق  ، عامر حسن فياض .٨١
التي نشـر في موقـع   ، الساحة العراقيةفي صفحة آخر الأخبار على ، جريدة الصباح

 :الكتروني
www.alsabah.comlpaper.php?sourse   ٥/٩/٢٠٠٧  في  

ري أحكـام التعـديل الدسـتو   (منذر الفضل موضع نشر في الانترنت تحت عنوان  .٨٢
د الموجو ٣١/٥/٢٠٠٦في  ١٥٦٧العدد الحوار المتمدن ، )لجمهورية العراق الاتحادي

 :في الموقع
www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=66219 
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the fifth trend  differentiate between the impact of the ban for 
the original constituent authority  and its impact for the 
authority constituent treaty. 
 
Chapter III: We dedicated  this chapter by a brief and 

cursory study on amending the Iraqi constitution between reality 
and ambition through shedding light on the impact of political 
conditions and circumstances on writing the constitution explaining 
various  and different attitudes and trends  on the new Iraqi 
Constitution and its amendments and the criticism directed to it and 
available ways to be amended, highlighting some sided of the 
required reforms which  we see  them suitable for developing new 
Iraqi constitution.         
                                          
Finally and through offering  our analytical studies we can say that 
the nature of the present political system of Iraq with the presence 
of foreign occupation and the nature of the components of people 
with complex and affected by the sectarian conflict and the 
transitional phase through which Iraq going through on the road 
transition from a simple state of being highly centralized 
authoritarian dictator state to the form of composite federal with 
weak central  authority , as well as the effects of the circumstances 
surrounding Iraq at the level of international, regional and intricacy 
and an intersection of interests in a contrary way, all this make the 
current Iraqi constitution of the very rigid solid type in a way that it 
has reached  at least  estimation to the extent of  the current 
situation , Any amendment in the Constitution in its natural and 
legal form is almost impossible, unless political equations 
intervened  or the current political process stopped and  changes 
happened to overcome all these red lines and existing veto 
rights ,otherwise amendment will remain a pure fantasy cannot  be 
carried out. 
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•   Ways of amending the Constitution, such as (formal 
amendment, customary amendment).  

•  Stages of the constitutional amendment, such as (stage of  
proposing the amendment, estimating the principle of 
amendment, the preparation of the amendment, final 
approval). 

•  Consequences caused by amendment, among  the division of 
constitutions based on their liability to amendment to the 
flexible constitutions  and rigid constitutions. 

•   Identifying the competent authority for the amendment:- 
views of  juries differ on determining the authority  that has 
the right to amend the Constitution, several trends appeared 
in this regard, such as (making the amendment authority to 
all individuals of the people, giving the amendment authority 
to the majority of the people or its representatives, is done in 
the way stated by the Constitution itself and by the means of 
authority defined by). Those that perform the constituent 
power established on (legislative power, the Constituent 
Assembly, the people referendum). 

•  Types of ban on amending the Constitution, such as (the 
time linked ban, the substantive ban, the substantive ban may 
be for life (everlasting) or temporarily or may be is totally or 
partially). 

•   The legal value of the texts of which prohibit the 
amendment. There are several views in this regard: 
First view the legality of the amendment banning second 
view illegality  amendment banning and third trend with the 
legality of the amendment banning , but with no possibility of 
amending constitutional provisions that prohibit the 
amendment fourth trend, which states  that there should be  
distinction between images of banning, then according to him 
there is no legal value for substantive banning with politically 
significant, as for the case of the time banning, the cause of 
legitimacy is due to the prohibition of amendment during a 
certain period of time or during exceptional circumstances, as 
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provisions that do not accept the ijtihad  did not accept the 
amendment).  

The chapter contains necessities of amendment such as 
(convenience and keeping up with the developments and new ideas 
in the society organizing it, filling gaps in the Constitution, the 
redistribution of the constitutional authorities in the Federal State, 
developing the political system, achieving social and economic 
equality, expanding the participation of a broader sections of 
society in the political process, especially women section).  

We mean by requirements of consistency in Constitution (the 
stability of the rights and legal centers, ensuring individual rights of 
citizens, be patient and being calm, the Protection of the 
Constitution against those who exercise power and the legislature, 
Highness of constitutions, preventing the amendment by personal 
motives and reasons and political considerations).  

 
Chapter II: This chapter includes:- 

• How the constitutional amendments are done from the 
methods and mechanisms of amendment and considerations 
upon which the amendment procedures depend on such as 
(political considerations, technical considerations, scientific 
considerations, considerations relating to the constitution 
itself in determining the difficulty or ease of procedures for 
amending the Constitution). 

•  Followed  Procedures in the amendment, such as (a having 
meeting of both Houses of Parliament, the approval of both 
of the Houses of Parliament on the proposed amendment with  
the same formula, and if there is any dispute between the two 
houses in this regard, so the proposed amendment would end, 
and  voting will take place on the proposed amendment, but 
more than once with long intervals, the availability of special 
majority, consent of the people on this amendment in a 
referendum, and in the constitutions of the federal  states , the 
approval of the amendment is conditional  with the consent of 
the member affected by the amendment). 
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indicate the stage that may require ratification or referendum on the 
amendment.  

Procession(march) of constitutional amendment through the 
history of the constitutions from the oldest written constitution 
constitutions of the Greek Constitution, such as Athens  constitution 
or of the most famous written constitutions is the constitution of the 
United States of America  which began to be written since 1778 and 
the amendments that have occurred with the direct ratification and 
the so called the (Declaration of Rights) as (the French Declaration 
of Rights of 1789, or The Bill of Rights of 

  Britain in 1689), and amending Canadian constitution in 
1982 who addresses Basic rights. 

 As for the Basic Iraqi Law for 1925, which is considered as 
the first constitution of Iraq that ensures a way to amend it or the 
followed procedures according to articles (118, 119) of it. 

 As for the concept of the constitutional amendment and how 
to it in the Islamic Sharia, which is meant to modify any issue or a 
provision stated in the constitutional declaration or in Quran or 
Sunnah which is the only revelation  with the later legislation 
abolishing the earlier legislation this is what scientists  have called 
invalidation(abolish, cancel, annul)whether the abolition  or 
amendment issued by Quran or Sunnah . From examples of that The 
Declaration of Madeena State's constitution, which the texts 
guarantee coexistence(living together) of idolaters as citizens under 
the Islamic State but the revelation came after by amending 
legislation in the Quranic verse ((freedom from(all) obligations (is 
declared) from Allah and His Messenger to those (polytheists, 
pagans, idolaters, disbelievers in the oneness of Allah) with whom 
you made a treaty)).  

The amendment of constitutional provisions in the period of 
mission (period of revelation) was abolition and have actually 
occurred. But the amendment of the constitutional provisions after 
the period of revelation there is no way without any 
endeavor(Ijtihad) (any constitutional provision that accepts the 
ijtihad(endeavor) accepts the amendment, and all  constitutional 
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Summary 
 

This research includes ideas about amending the Constitution 
as an analytical study in the light of the valid Iraqi constitution for 
year 2005.  

The selection of this subject is in response to the existent 
invitations for reforms and doing further actions with the purpose of 
opening the door for extensive participation and achieving national 
consensus through constitutional amendment in a particular way, to 
shed light on the general foundations of the constitutional 
amendment, and based on what preceded we follow the following 
plan in our research  and it is divided into three chapters: 

  
Chapter I: Talks on the nature of constitutional amendment 

in general as well as referring to the meanings and implications of 
the amendment. The amendment linguistically means evaluation 
(correction), and there are many other expressions indicate the 
meaning of amendment as (revision, second thought, review, 
replacement, defeasance or invalidation).  

The amendment terminologically is the revision of the 
constitution by changing, replacing, omitting or addition and there 
is a difference between a broad sense amendment and amendment 
in the narrow sense. Amendment in a broad sense means any 
change in the Constitution weather it led to a new provision of a 
new rule in a subject that was not being organized by Constitution 
or to change organized constitutional provisions for a subject by 
addition or deletion.  

So the constitutional amendment carries more than one 
meaning, simply only by being provided among  articles of the 
Constitution can be understood from it all  changes that happen to 
the Constitution among which are(addition, deletion, replacement 
and change). As for the meaning of review and reconsideration 
happening to the Constitution, it is under consideration as well as it 
is not accurate. Therefore we support the view that uses the term 
expression which indicates the stage during which the project was 
presented to the parliament for voting and passing as also could 




